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 ديباجة 
 

 المجلس الوزاري 
 

 : بالنظر إلى
 

وزاري  )الكوميسا( التي تخول المجلس ال  المعاهدة المنشئة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي()د( من  2)9المادة  
 بوضع اللوائح وفقًا لأحكام المعاهدة؛ 

 
 جميعها؛  وائح الملزمة للدول الأعضاء( من المعاهدة التي تخول المجلس الوزاري بوضع الل2)10المادة 

 
 ؛  حرية التجارة وتحريرهاأي ممارسة تتنافى مع هدف من المعاهدة التي تحظر  (1)55 المادة

 
 لوائح لتنظيم المنافسة داخل السوق المشتركة؛وضع بتخول المجلس الوزاري ( من المعاهدة التي  3)55 ادةالم

 
 :بما يليوإقرارًا 

 
التجارية غير العادلة قد تشكل    المناهضة للمنافسة، والممارسات  اتالاندماجوالمناهضة للمنافسة،  التجارية    الممارساتأن  

 ؛ المستهلك في الدول الأعضاء رفاهيةوتعزيز وتحرير التجارة والكفاءة الاقتصادية عقبة أمام تحقيق النمو الشامل 
 
المستمأن  و التجارية  عولمة    في  رالنمو  القد  الأنشطة  التأثير  احتمالية  من  للممارساتيزيد  المناهضة    التجاربة  سلبي 

 للمنافسة في إحدى الدول على المنافسة في دولة أخرى؛ 
 

غير  ة المناهضة للمنافسة والممارسات التجارية  لمنع الممارسات التجاريأداة فعالة    ة هيالمنافسة الإقليمي  تشريعاتأن  و
ولي وحصري فيما يتعلق بالسلوك الواقع ضمن  أتطبيق  ايجب أن يكون لهكقاعدة عامة،  و،  قليمي  العادلة التي لها بعد إ

   ؛وامتثالاً لمبدأ التبعية "النافذة الواحدة"  نظامب عملاً  انطاقه
  

ممارسة الاعتدال وضبط النفس وحماية المستهلك و  للمنافسة  الإقليمي  لتنظيملتفعيل مبادئ  وحاجة الدول الأعضاء إلى  
 المنافسة وحماية المستهلك؛ تشريعاتلصالح التعاون في إنفاذ 

 
لتبادل الوكالة الإقليمية للمنافسة وحماية المستهلك من العمل كمنتدى  والرغبة في وضع معايير للإجراءات التي تمكن  

للمنافسة والممارالآراء والمشاورات   المناهضة  بالممارسات  المتعلقة  المسائل  التجارية  والتوفيق في  العادلة  سات  غير 
 ؛ والدولية التجارة الإقليميةالمؤثرة على 

 
والتجارة والتكامل المباشر  الإقليمي    الإقليمي  الاقتصادي  وأن الاستثمار الأجنبي  ألا تودون  سفر عن ممارسات يجب 

،  التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة   اتوغيرها من الممارس  كارتلات الأسعار وتقاسم الأسواقمناهضة للمنافسة، مثل  تجارية  
 ؛المستهلك رفاهيةو

 
 المبادئ والممارسات المعترف بها والمقبولة دوليًا التي تدعو إلى حماية حقوق المستهلك؛وأهمية 
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 لما يلي في الاعتبار:  اً وأخذ
 

 لتطورات الجديدة. ل  مواكبةً  2004أصبح من الضروري إلغاء لائحة الكوميسا للمنافسة لسنة أنه 
 

تتعاون أن  الأعضاء    ينبغي  تنفيذ    الدول  في  الإقليمي  المستوى  المستهلك   ةالإقليمي  التشريعاتعلى  وحماية   للمنافسة 
المناهضة للمنافسة    اتالاندماجوالتجارية  للممارسات  الضارة    وتشريعاتها الوطنية المعنية من أجل القضاء على الآثار

   ؛غير العادلة التجارية والممارسات
 

فيما وبين الدول الأعضاء  ، الهيئة الإقليمية للمنافسة وحماية المستهلك والدول الأعضاءالتعاون الوثيق بين  شجيعينبغي ت
 و ؛وتنسيق الإجراءات والتشاورفي شكل الإخطار وتبادل المعلومات  بينها

 
 ً   وطنية في إنشاء سلطات  منافسة وحماية المستهلك في بعض الدول الأعضاء والرغبة  للسلطات الوطنية للللوجود النسبي    وإدراكا

 للمنافسة وحماية المستهلك في جميع الدول الأعضاء؛ 
 
 اعتمد هذه اللائحة قد 
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 الفصل الأول
 
 تمهيد

 
  (1) المادة

 الاستشهاد
  

 ." لائحة الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك" تحت مسمىهذه اللائحة ب  الاستشهاديجوز 
 

 ( 2) المادة
 التفسيرات 

 
 خلاف ذلك: في هذه اللائحة، ما لم يقتض السياق 

 
 ة، مجتمعة أو منفردة: تعني أي منشأ المستحوذة" المنشأة"
 

مباشر أو    بشكلأي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه اللائحة،  في    ندماج لا  نتيجة    ،تقوم (أ)

عليها بشكل مباشر أو غير مباشر    السيطرةأو    أو جزء منها  منشأة أخرى أو أكثرعلى كامل    بالاستحواذ  غير مباشر

  نوعية السيطرة عليها؛ تغييرأو 

 

 أو  على النحو الوارد في الفقرة الفرعية )أ(؛و غير مباشرة على كامل أو جزء من منشأة لها سيطرة مباشرة أ ( ب)

 

 ؛ منشأة على النحو الوارد في الفقرة الفرعية )أ( أو )ب(يتم السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب  ( ج)

 
به على النحو الذي    صرحمقانون أو  ب  امعفيلم يكن    ما  أي سلوك يقيد المنافسة  تعني  التجارية المناهضة للمنافسة"  "الممارسة

 .اللائحة تقتضي
 

 ؛ شمل البياناتوي ،ملموس وغير الملموس وأي أصل آخر له قيمة تجاريةال الأصليعني  "الأصل"
 

 ؛ من هذه اللائحة (11المادة ) مشكل بموجبال المفوضيةيعني مجلس  "المجلس"
 

الوزاري" المجلس  مكتب  وفق  "هيئة  المنتخبين  والمقرر  الرئيس  ونائب  الرئيس  ً يعني  المجلس    ا لاجتماعات  الإجرائية  للقواعد 
 ؛ الوزاري

 
التجاري" أو  يعني    "المستخدم  رئيسيةأي شخص طبيعي  باستخدام خدمات منصة  أو مهنية  تجارية  يتصرف بصفة   اعتباري 
 ؛للمستخدمين النهائيين  المنتجاتبغرض أو أثناء توفير 

 
 .؛مجلساليعني رئيس   "الرئيس"

 
 ؛أكثر من منشأة في السوق المعنية تحتفظ بهمهيمنًا  اً تعني مركز  "الهيمنة الجماعية"

 
 ؛مريكيأ( 1واحد ) لدولاروق المشتركة المعادلة  ستعني وحدة الحساب لل "دولار كوميسا"

 
   ؛اللائحة هذهمن  8المنشأة بموجب المادة منافسة والمستهلك لمفوضية الكوميسا  لتعني  "المفوضية"
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  ؛مجلساليعني عضو  "المفوض"
 

 ؛ ( من المعاهدة1تعني السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي )الكوميسا( المنشأة بموجب المادة )"السوق المشتركة" 
 

 ؛ة عضودولحماية المستهلك في  وأالمنافسة  شؤونإنفاذ ب مكلفة / مكلف تعني أي شخص أو مؤسسة "المختصة"السلطة 
 

 :يشمل "المستهلك"
  

 لغرض بخلاف إعادة بيعها؛   هاأو يعرض شراء منتجاتيشتري أي شخص  (أ)
 

البيع أو تقديم خدمة   بغرضأي شخص يشتري أي منتجات لغرض استخدامها في إنتاج أي سلع أخرى وتصنيعها   ( ب)
 أخرى مقابل أجر؛ أو 

 
لتلك   ( ج) متلق  محددةال  المنتجاتأي مستخدم  الخدمات    أو  من  المحددةلتلك  ذلك  أو مستفيد  كان  إذا  النظر عما  ها بغض 

 ؛  المحددة المنتجاتا في معاملة تتعلق بتوريد تلك طرفً أو المستفيد المستخدم أو المتلقي 
 

 ؛( من المعاهدة7يعني المجلس الوزاري للسوق المشتركة المشكل بموجب المادة ) "المجلس الوزاري"
 

 ؛( من المعاهدة7تعني محكمة عدل السوق المشتركة المنشأة بموجب المادة ) "المحكمة"
 

ً يعني يوم "اليوم" ً تقويمي ا  ؛ ا
 

 ؛يشمل القرارات أو الأوامر أو التوجيهات أو الإشعارات أو الخطابات "القرار"
 

ً يعني قسم "القسم"  ؛ في المفوضية إدارةو وحدة أو أ ا
 

الحيلولة دون  من  ، ويمكنها  مرتبطة  منشآتسواء بمفردها أو مع    مركز قوة اقتصادية تتمتع به منشأة،يعني  "  "المركز المهيمن
ومورديها، بمعزل عن منافسيها وعملائها    كبيربقدر  من خلال منحها القوة للتصرف  على المنافسة الفعالة في السوق المعنية    الإبقاء
 ؛ مستهلكيها اً وأخير

 
 التجاريين   نمستخدميلمشغلين لخدمة منصة رئيسية تكون بمثابة بوابة مهمة ل يعني مقدمي الخدمات الرقمية ال  "حارس البوابة"
 ؛هذه المكانة في المستقبل القريبأن تتمتع ب  يحُتمَلفي عملياتها أو    ةودائم  ةراسخ  بمكانةوتتمتع  مستخدمين النهائيين  للوصول إلى ال

 
على  استفساراً يعني    السوقي"  ستفسارالإ" تؤثر  بقضايا  يتعلق  فيما  الإشارة    ينالمستهلك  رسميًا  دون  للمنافسة  العامة  الحالة  أو 

 ؛أو نشاطها محددةسلوك أي منشأة بالضرورة إلى 
 

 ؛لسوق المشتركةولة العضو بايعني الد "الدولة العضو"
 

 ؛ من هذه اللائحة  (41يعني الاندماج على النحو المعرف في المادة ) "الاندماج"
 ؛ من هذه اللائحة (20لجنة المسؤولة عن القرارات والمنشأة بموجب المادة )تعني ال  لجنة القرارات""
 

 ؛يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري  "الشخص"
 
 ؛يشمل السلع والخدمات منتج""ال
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 إدلاءات  لتقديم    سوقي أو تحقيقات توفر الفرصة للأطراف المعنية  تفساراسعقَد كجزء من عملية  يُ استماع    عني  ي  "الاستماع العلني"
 ؛ عامة جلسة في  المفوضيةلى إ
 

 ؛( من المعاهدة7المنشأة بموجب المادة )تعني الأمانة العامة للسوق المشتركة  "الأمانة العامة"
 

   ؛( من المعاهدة17المادة ) في على النحو المنصوص عليه يعني الأمين العام للسوق المشتركة  "الأمين العام"
 
بالتزامن  السلع    تباعدما  عنبيع السلع  بأي وصف، سواء صناعية أو لتجارية أو مهنية أو غيرها، وتشمل    تعني أي خدمة  "الخدمة"

 ؛مع تقديم خدمة
 

 ؛ من هذه اللائحة (30نحو المعرف في المادة )تعني التسوية على ال "التسوية"
 
 تعني المنشأة التي:  المستهدفة" المنشأة" 
 

 ؛ ندماجلا مستحوذة نتيجة  منشأةمن جانب  يتم السيطرة أو الاستحواذ عليها بشكل مباشر أو غير مباشر (أ)

 

 ؛ ندماجلامستحوذة نتيجة منشأة سيطرتها المباشرة أو غير المباشرة إلى يتم نقل  ( ب)

 ؛سلع أو خدمات ءاقتنا أوتتعلق بتوريد  أو وظيفة مهنة  ، صناعة،عمل تجاريأي  تشمل  "التجارة"
 

 ؛ والجنوب الأفريقيتعني المعاهدة المنشئة للسوق المشتركة للشرق   "المعاهدة"
 
لصالح الطرف المتمتع بقوة تفاوضية   الظالم بشكل صارخ أو غير العادل من جانب واحديعني السلوك    "المنافي للضمير السلوك  " 

، مما يضر  إحدى الصفقات  عنفي حقوق الأطراف والتزامات تنشأ    كبيراً سبب خللاً  رض مع الضمير السليم ويتعاوالذي ي  ،متفوقة
 ؛ بالمستهلك

 
ً تشمل أي شخص من القطاع العام أو الخاص يزاول نشاط  "المنشأة"   التضامن   كاتوشر، وتشمل الرابطات التجارية  اً صادياقت  ا
 و  ؛ق الاستئمانيةوالصنادي

 
احتيالية أو تسبب أذى خادعة أو غير أخلاقية أو منافية للضمير أو تضم أي سلوك أو ممارسة  التجارية غير العادلة" "الممارسة

 اللائحة.  هذه يكون لها أثر بحرمان المستهلك من حقوقه المحمية بموجبأو تلف للممتلكات أو خسارة للمستهلك أو 
 

 ( 3المادة )
 الطبيعة الملزمة للائحة

 
 الدول الأعضاء.و منشآتفي مجملها للملزمة هذه اللائحة  تكون( من المعاهدة، 2)10عملاً بالمادة 

 
 ( 4المادة )

 الغرض من اللائحة
 

 الغرض من هذه اللائحة هو: 
 

المناهضة للمنافسة والقيود الأخرى   اتالاندماج  ات التجارية المناهضة للمنافسة ومنع وحظر الممارسب تعزيز المنافسة   (أ)

 ؛المستهلك في السوق المشتركةرفاهية ، ومن ثم، تعزيز التشغيل الفعال للأسواق  تعيقالتي 

  



10 
 

السلوك   حماية المستهلك ضد وبالتالي الممارسات التجارية غير العادلة وحظرالمستهلك من خلال منع  رفاهيةتعزيز  ( ب)

 الفاعلة السوقية في السوق المشتركة. الأطرافالمسيء من جانب 

 

 ( 5لمادة )ا

 نطاق التطبيق 
 
أو  داخل السوق المشتركة، أو التي لها تأثير إحدى المنشآت بها تقومجميع الأنشطة الاقتصادية التي تنطبق هذه اللائحة على  (1)

تأثير في دولتين عضو لها  أن يكون  أكثر  تيحتمل  أو  المشتركةين  السوق  الأنشطة  جزء    في  أو  داخل  باستثناء  كبير منها، 
 ؛ من هذه اللائحة  (6المادة ) فيالمنصوص عليها 

 
ً تنطبق هذه اللائحة حصري   (2)  فيما يتعلق بما يلي: ا

 
 المنافسة في السوق المشتركة أو في جزء كبير منها. تقيد  قدالممارسات التجارية المناهضة للمنافسة التي  (أ)

 
 التي: تاالاندماج ( ب)

 
 ؛تفي بالحدود المقررة (1)
 
 ؛غير المستوجبة للإخطار اتالاندماج  بير منها في حالةجزء كقد تقيد المنافسة في السوق المشتركة أو  (2)
 

 يكون لها أثر على المستهلك في السوق المشتركة. أن  أو يحُتملالتي لها أثر  الممارسات التجارية غير العادلة  ( ج)
 

 لا تطبق أي دولة عضو تشريعاتها الوطنية على أي سلوك مشمول بموجب هذه اللائحة، باستثناء:  (3)
 
 ؛ ( من هذه اللائحة 46) ( و45) بالمادتين ما يكون بالإشارة إلى الإحالات عملاً  (أ)

 

 ؛ةالوطني تشريعاتهااستخدام تطلب يقد بما  عضو ة مساعدة دول المفوضيةإذا طلبت  ( ب)

 

 (. 3)81 إذا اقتضت الظروف ذلك بموجب المادة    ( ج)

 
في حال وجود تعارض بين أحكام هذه اللائحة وأحكام القوانين الوطنية الخاصة بالمنافسة أو بحماية المستهلك في الدول  (4)

 .  أحكام هذه اللائحة دتسو الأعضاء فيما يتعلق بالمسائل ذات البعُد الإقليمي،
  

 ( 6المادة )
 الاستثناءات

 
 لا تنطبق هذه اللائحة على ما يلي:

 
 ؛ تحديد شروط وأحكام التوظيفلأغراض لين  ماوالعللتفاوض الجماعي نيابة عن أصحاب العمل الترتيبات  (أ)

 
 ؛تحسين شروط وأحكام توظيف أعضائهاوالرابطات الأخرى الموجهة نحو التجارية أنشطة النقابات  ( ب)

 
المصلحة العامة، ما لم  ضع أو إنفاذ معايير مهنية ضرورية بشكل معقول لحماية  والمصممة لأنشطة الرابطات المهنية   ( ج)

 و ؛ محظورة في هذه اللائحةمناهضة للمنافسة  بطريقة تسبب آثاراً  امارس أنشطتهت
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بالامتيازات   (د) المباشر  الأخرى  والتمتع  القوانين  تمنحها  التي  تحمي  الحماية  وتشمل حقوق  التي  الفكرية،  الملكية 

بطريقة تسفر هذه  الملكية  حقوق  اإذا استخدمت      الاا الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق النشر
 . عن آثار مناهضة للمنافسة محظورة في هذه اللائحة 

 
 ( 7المادة )

 التزامات الدول الأعضاء 
 
هذه  تتخذ الدول الأعضاء جميع التدابير الملائمة، سواء العامة أو الخاصة، من أجل ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن   (1)

 بموجب هذه اللائحة.  المفوضيةن جانب متخذ ماللائحة أو الناتجة عن إجراء 
 

 تحقيق أهداف هذه اللائحة.  من شأنه تهديد تدبيراتخاذ أي تمتنع الدول الأعضاء عن   (2)
 

 تقع على عاتق الدول الأعضاء الالتزامات التالية: ، (1بالرغم من عمومية الفقرة ) (3)
 
 ؛ المواءمة والاتساق مع اللائحة والامتثال لهااتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان  (أ)

  
 ؛ في إنفاذ اللائحة وتنفيذ قراراتها المفوضيةالتعاون مع  ( ب)

 
  والدراسات أفسارات  الإست  ،طلب ذلك، ويشمل ذلك إجراء التحقيقاتفي أراضيها عند    المفوضيةالمساعدة في تحقيقات   ( ج)

 ؛ مفوضيةبشكل مشترك أو وفق توجيه الالسوقية 
 

 و ؛في أراضيها المفوضيةإنفاذ قرارات  (د)
 

 . إلى المفوضية التي تقع ضمن نطاق تطبيق هذه اللائحة المسائلحالة  إ ( ه)
 
 الدول الأعضاء. و منشآت لل ملزمًالائحة  لهذه ال وفقا  المفوضيةقرار تتخذه يكون أي  (4)
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 الفصل الثاني 
 والصلاحيات  الإنشاء والمهام

 
 ( 8المادة )

 مفوضيةالإنشاء 
 

 دولية.وتتمتع بشخصية اعتبارية المستهلك كمؤسسة مستقلة لمنافسة ولالكوميسا  مفوضيةيتم بموجب هذا إنشاء  (1)
 

 المفوضين والرئيس التنفيذي، وغيرهم من الموظفين الذين يتم تعيينهم.  من المفوضية تتكون (2)
 

 :بالصفة القانونية كل دولة عضوفي أراضي  المفوضيةتتمتع  (3)
 

 و  ؛لأداء مهامها بموجب المعاهدة وهذه اللائحةالمطلوبة )أ( 
 
ها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في  في رفالتص الممتلكات المنقولة وغير المنقولة أو   ةإدار، ةحياز ،لاقتناء)ب( 

 كل دولة عضو. 
 

 باسمها المؤسسي.   مقاضاتهاأو أن تتم مقاضاة ال للمفوضيةيجوز  (4)
 

 ختم رسمي. المفوضيةيجب أن يكون لدى  (5)
 

 في المكان والدولة العضو الذين يحددهما المجلس الوزاري. مقر رئيسي أن تحتفظ ب لمفوضية ايجب على  (6)
 

 ( 9المادة )
 وصلاحياتها  المفوضيةمهام 

 
 : المفوضية يجب على (1)

 

 ؛ تعزيز وإنفاذ الامتثال لهذه اللائحة (أ)
 

داخل السوق المشتركة أو التي لها تأثير داخل السوق   منشآترصد الممارسات التجارية المناهضة للمنافسة من جانب ال ( ب)
 ؛فيها وتقييمها  المشتركة والتحقيق

 
السوق المشتركة والتحقيق   فيعلى المستهلك    رصد الممارسات التجارية غير العادلة التي تؤثر أو يحتمل أن تؤثر ( ج)

 ؛فيها
 

 ؛ داخل السوق المشتركة أو التي لها تأثير داخل السوق المشتركة والتحقيق فيها وتقييمها اتالاندماجرصد  (د)
 

 ؛ لامتثال لهذه اللائحةذ الإنفارصد الامتثال واتخاذ أي خطوة مطلوبة  ( ه)
 

المستهلك فاهية  روودراسات وبحوث سوقية وتحقيقات سوقية في المسائل التي تؤثر على المنافسة    استفسارات  إجراء   ( و)
 ؛ داخل السوق المشتركة

 
للمنافسة والممارسات التجارية ة  المناهض  بالممارسات التجاريةالتوسط في النزاعات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق   (ز)

 ؛ غير العادلة
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المراجعة المنتظمة لسياسات المنافسة وحماية المستهلك الإقليمية من أجل تقديم المشورة وتوضيح الصورة للمجلس   ( ح)
 ؛الوزاري بهدف تحسين فاعلية اللائحة

 

القوانين والمؤسسات الوطنية للمنافسة وحماية المستهلك بهدف مواءمة تلك القوانين مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز   ( ط)
 ؛ قوانين المنافسة وسياساتها داخل السوق المشتركةتطبيق  وتحقيق الاتساق في تفسير  هذه اللائحة من أجل  الوطنية مع  

 
 ؛التعاون مع سلطات المنافسة وحماية المستهلك في الدول الأعضاء (ي)

 
 ؛ التعاون مع الدول الأعضاء ومساعدتها على تنفيذ قراراتها ( ك)
 ؛ تيسير تبادل المعلومات والخبرات المعنية (ل)

 
له أثر أو    ولكنه مع ذلك  الدخول في ترتيبات من شأنها تعزيز قدرتها على رصد أثر سلوك خارج السوق المشتركة،   (م)

 ؛ربما يكون له أثر على التجارة بين الدول الأعضاء، والتحقيق فيه
 

 ؛ ونشرهاعن سياسات المنافسة وسياسات حماية المستهلك تولي مسؤولية إعداد معلومات  (ن)
 

 ؛ الدولية أو التعاون مع هيئات المنافسة وحماية المستهلك الوطنية أو الإقليمية ( س)
 

 ؛التعاون مع الوكالات الأخرى من أجل رصد وتنظيم أي سلوك أو قطاع محدد ( ع)
 

إشراك حكومات الدول الأعضاء وتقديم المشورة لها بشأن المسائل المتعلقة بالسياسات واللوائح التي قد يكون لها أثر  (ف)
 ؛المستهلك  رفاهيةوعلى المنافسة 

  
 ؛ على النحو الأفضل المفوضيةالدخول في ترتيبات مع أي مؤسسة أو وكالة من أجل تنفيذ ولاية  (ص)

  
 .التعاون مع هيئات حماية المستهلك المسجلة بموجب القوانين الوطنية أو الإقليمية أو الدولية الملائمة ( ق)
 
 القيام بما يلي وفقًا لمبادئ العدالة الطبيعية: للمفوضيةالسوقية، يجوز  الإستفساراتو التحقيقاتعند إجراء  (2)

 
   ؛إصدار أمر لأي شخص للحضور أمامها من أجل الإدلاء بشهادته (أ)
 
 ؛  تقديمهاطلب الكشف عن أي وثيقة، أو جزء منها، أو  ( ب)
 
 أو ؛السماح بضم أطراف في إجراءات بعد تقديم طلب بذلك ( ج)
 
 اتخاذ أي إجراء معقول قد يكون ضروريًا في تعزيز ذلك.  (د)

 

 .اتفاقات تسوية، التفاوض والتوصل إلى للمفوضيةيجوز  (3)

   
 بالصلاحيات التالية:   المفوضيةتتمتع  (4)

 
 ؛ إصدار الأوامر المؤقتة (أ)

 
 ؛  القرارات بشأن طلبات التصريح المقدمة بموجب هذه اللائحةكام أو الأحإصدار   ( ب)
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 ؛والضبط،الإذن بعمليات التفتيش  ( ج)
 

 أو؛ إصدار خطابات التطمين (د)
 

 إصدار الآراء الاستشارية غير الملزمة. ( ه)
 

 (10المادة )
 ضية المفوأموال 

 من: المفوضيةتتكون أموال  (1)
 
ً الإعانات المالية السنوية من الدول الأعضاء وفق (أ)  ؛ للأمانة العامة لصيغة مساهمات الميزانية  ا

 
 ؛بموجب اللائحة للمفوضيةالمدفوعات المستحقة  ( ب)

 
 ؛المنح والتبرعات ( ج)

 
بالبرامج والمنشورات والاستشارات والآراء فيما يتعلق    المفوضيةتحصيلها من جانب  والرسوم التي يجوز فرضها   (د)

 و ؛الخدمات الأخرىالاستشارية و
 

 اللائحة أو غيرها. نصوص أو تسُتحق لها بموجب  المفوضيةإلى خرى تؤول أي أموال أ ( ه)
 

 الإعانات المالية السنوية من الدول الأعضاء. من  المفوضية ميزانيةالمجلس الوزاري مسؤولية تخصيص  يتولى (2)
 

 باستثناء الإعانات السنوية من الدول الأعضاء. المفوضيةميزانية يتولى المجلس مسؤولية تخصيص  (3)
 

 من مختلف المصادر.  التي يتم الحصول عليها المفوضيةيتولى المجلس مسؤولية الإشراف على أموال  (4)
 

التي يتم الحصول عليها   المفوضيةوإدارة جميع أموال    استخداميتولى الرئيس التنفيذي، باعتباره رئيس الحسابات، مسؤولية   (5)
 (.1من مختلف المصادر على النحو المنصوص عليه في الفقرة )

 
 ويتم مراجعتها في السنة المالية التالية. المتعلقة بكل سنة مالية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية  المفوضيةيتم إعداد حسابات  (6)

 
 (11المادة )
 مجلس ال إنشاء

 
 .مفوضيةالسياسات لل لوضعالهيئة العليا  الذي يعَُدمجلس ال هذاينُشَأ بموجب  (1)

 
ن ال (2)  ( مفوضين.9تسعة )مجلس من يتكوا
 
 من بين أعضائه. الرئيس ونائب الرئيس مجلس ال ينتخب (3)

 
 .مفوضيةللن غير تنفيذيين وألا يشاركوا في الإدارة اليومية ن يكون المفوضويجب أ (4)

 
 بحكم منصبه. المجلسيعُتبر الرئيس التنفيذي عضوًا في  (5)

 
 .مجلس  في ميثاق المجلسال  أعمالرد تيجب أن  (6)
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 (12المادة )
 المبادئ العامة لتعيين المفوضين

 
 : تستند ترشيحات المفوضين على (1)
 

 ؛ المهنية ذات الصلة والكفاءة  ةالخبر، التخصص (أ)
 

 . ؛الجنسالتنوع، ويشمل   ( ب)
 

 ؛وي للسوق المشتركةالتمثيل الجغرافي واللغ ( ج)
 
 إذا كان ذلك الشخص:  مفوضًاشخص مؤهلاً للتعيين  اللا يكون  (2)
  

 ؛العقل بموجب أي قانون مكتوب غير سليمأنه  أو معلن عليه، اً محكوم (أ)
 

ً مفلس ( ب)    ؛يرَُد اعتبارهلم  ا
 

 ؛ بعد اتباع الإجراءات الواجبة أو أي مؤسسة أو وكالة تابعة للسوق المشتركةالأمانة العامة أو   قبل المحكمة  فصُل من ( ج)
 

 أي من الدول الأعضاء.ليس من مواطني  (د)
 
 . المفوضيةيتم تعيين المفوضين على نحو متداخل من أجل ضمان استمرارية أعمال  (3)

  
 (13المادة )

 إجراءات تعيين المفوضين
  
 .مواطني الدول الأعضاءمن مفوضين تعيين  ،بناء على توصية من الأمين العام ، يتولى المجلس الوزاري (1)

   
 عملية الترشيح والاختيار على النحو المبين في هذه اللائحة. ينفذ الأمين العام  (2)

 
المنسقة   (3) الوزارة  إلى  خطاب  إصدار  العام  الأمين  مرشحين  يتولى  ترشيح  فيه  طالبًا  دولة عضو  المؤهلات  ب  يتمتعونبكل 

 المنصوص عليها في هذه اللائحة.
 
خلال الوقت المنصوص عليه في  مرشحين على الأكثر مع تقديم سيرتيهما الذاتية المفصلة  تقدبم  كل دولة عضو  على  يجب   (4)

 الطلب. 
 
عشر سنوات على الأقل من الخبرة المعنية في أي من  ومؤهلات مناسبة  بالمرشحين    تمتعيجب أن تضمن الدول الأعضاء   (5)

 المجالات التالية: 
 

 ؛ المنافسة وسياساتها قوانين (أ)
 

 ؛حماية المستهلك ( ب)
 

 ؛ الاقتصاد ( ج)
 

 ؛القانون (د)
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 ؛التجارة ( ه)
 

 ؛ الصناعة ( و)
 

 ؛المحاسبة (ز)
 

 ؛ الإدارة العامة ( ح)
 

 أو   ؛العمالة ( ط)
 

 التجارية صغيرة الحجم.  شؤون الأعمال (ي)
 
 . مجلسالللتعيين في   المرشحينختيار وا يةتصفلجنة اختيار لتعيين مين العام الأ على يجب الترشيحات،  تلقيبعد  (6)
 
 . الأول جدول لانحو المنصوص عليه في يكون تشكيل لجنة الاختيار على اليجب أن  (7)

 

  حضوره لاجتماعاتها  أيها  حسب ر بوي شخص يتمتع بمعرفة في إنفاذ قوانين المنافسة والمستهلك  يجوز للجنة الاختيار دعوة أ (8)
 ولا يتمتع هؤلاء الأشخاص بحقوق التصويت.  .فيه مرغوب

 
 التعادل يكون للرئيس الصوت المرجح. في حالة  غلبية البسيطة، أماقرارات  بالأالتخذ أن تيجب على لجنة الإختيار  (9)
 
ً أن مفوضبتضمن  يجب على لجنة الإختيار أن   (10)  ا واحد  اً مؤهلات وخبرات في القانون ومفوضيتمتع ب على الأقل    اً واحد  ا

 مؤهلات وخبرات في الاقتصاد. ب يتمتععلى الأقل 
 
 . تختار أكثر من مرشح من كل دولة عضو لاا الجنة الاختيار يجب على  (11)
 
 بشأن المرشحين المختارين إلى الأمين العام.  اً تقريرتقديم لجنة الاختيار يجب على  (12)
 
تقرير المرشحين المختارين إلى المجلس الوزاري الذي يتولى النظر في قائمة المرشحين  تقديم  الأمين العام  يجب على   (13)

 وتعيين المفوضين. 
        

 (14المادة )
 وإقالتهم مدة ولاية المفوضين 

  
 يتولى المفوضون المنصب لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. أن يجب  (1)

 
بناء على  ، يجب ملء المنصب الشاغر  (4لأسباب واردة في الفقرة )  ولايتها  أو  يتهعدم استكمال المفوض لمدة ولافي حالة   (2)

ً أسماء مرشحين للنظر فيها وفقالتي لا يشغل مواطنوها عضوية المجلس بتقديم  لدول الأعضاء  ل  الأمين العام  طلب   للمادة   ا
 ( والتعيين في المنصب لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. 13)

 

لأسباب واردة في الفقرة    ولايتهاأو    يتهولا مفوض الذي خلا منصبه ولم يستكمل مدة  التي ينتمي إليها الالدولة العضو  لا تكون   (3)
 مؤهلة لملء المنصب الشاغر.( 4)
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 للأسباب التالية: اً يصبح منصب المفوض شاغر (4)
 

 ؛ااستقالتهأو  استقالته عند  (أ
 

 ؛ اوفاتهأو  وفاته عند ( ب
 

 .  ؛تباعهما يجب ابها حسب تم إشعاره  للمجلس اجتماعات متتالية( 3)بغير عذر معقول عن ثلاثة إذا تغيب المفوض  ( ج
 
يجب    ما    اجتماعات متتالية للمجلس تم إشعاره بها حسب(  6)  ستةعن    ،عذر معقولذا تغيب المفوض، حتى مع وجود  إ (د

   ؛اتباعه
 
   ؛أشهر( 6)حركته بشكل قانوني لمدة تتجاوز ستة  حرية أو قيُدتإذا احتجُز المفوض  ( ه
 

 ؛مفلسًا لم يرَُد اعتبارهإذا أصبح المفوض  ( و
 

 ؛ مادي في الإفصاح عن تضارب مصالحالمفوض  قصرإذا  (ز
 

 ؛ بعجز دائم اً مصابذا أصبح المفوض غير سليم العقل أو إ ( ح
 

 و ؛يرقى إلى سوء السلوك الجسيمأو  المفوضيةإذا شارك المفوض في نشاط من شأنه أن يقوض من نزاهة  (ط
 

 إحدى الدول الأعضاء.  من مواطنيإذا لم يعد المفوض  (ي
 
المعنية ، عقد اجتماع للمجلس لنظر المسألة  (4الفقرة )  العوامل المذكورة فيحدوث أي من  ، عند إثبات  مجلساليجوز لرئيس   (5)

 واتخاذ قرار بشأنها.

 
(6)  ً ( من هذه اللائحة  13للمادة )  وفي حالة شغور منصب أحد المفوضين، يتم ملء المنصب الشاغر من خلال تعيين شخص وفقًا

أشهر، يجوز للأمين العام أن يقرر عدم ملء المنصب الشاغر حتى  (  6)شريطة أنه إذا كانت الفترة المتبقية أقل من ستة  
 انقضاء المدة.

 
 
 (15المادة )

  والأعضاء بحكم مناصبهم المفوضين حقاقاتتواس بدلات
  
 . يحضرونه على بدل جلسات عن كل اجتماع مجلس أو لجنة مجلس بحكم مناصبهم المجلس وأعضاء يحصل المفوضون (1)

  
ً وفق بحكم مناصبهم المجلس أعضاءو المفوضينقات حقاواستتصُرف بدلات     (2)  . الثانيجدول لل ا
 

 (16المادة )
 ولاء المفوضين

 
 .للمفوضية يجب أن يكون ولاء المفوضين  (1)
 
 تجاه المفوضية. الأمانة اجب ومن رفيع يجب أن يتمتع المفوضون بمستوى  (2)
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 وليس يتحمل المفوضون مسؤولية تحقيق أهداف السوق المشتركة وتطلعاتها ويقدمون مصلحة السوق المشتركة  يجب أن    (3)
 مصلحة بلدانهم المعنية.

 
 يميز المفوضون بين أدوارهم كمفوضين ومناصبهم المعنية في أوطانهم.أن يجب  (4)

 
 . المفوضيةويحافظون على سرية مداولات  يريؤدي المفوضون مهامهم بنزاهة و ضميجب أن   (5)
 

 (17المادة )
 المجلس  ومهام صلاحيات 

 
 بمبادئ الحوكمة المؤسسية.  المفوضيةضمان التزام   عنلاً مجلس مسؤوال ن المجلس كوي ان يجب  (1)
 
وإشعارات وأي الرئيس التنفيذي، اعتماد سياسات ونماذج وإجراءات ومبادئ توجيهية  يجوز للمجلس، بناء على توصية من   (2)

 اللائحة على نحو أفضل.   هذهأجل تحقيق أغراض أدوات أخرى حسب الاقتضاء من 
 

إعفاءات    اً رهنللمجلس،    يجوز   (3) إصدار  الوزاري،  المجلس  أي    جماعيةبموافقة  منلإعفاء  والقرارات الاتفاقيات    فئة 
 ( من هذه اللائحة.33من تطبيق المادة )والممارسات المتفق عليها 

 
 المفوضية . أجور واستحقاقات الرئيس التنفيذي والموظفين الآخرين في يحدد المجلس  (4)

 
الملائمة من أجل تنفيذ مهامه على نحو أفضل بموجب اللازمة أو العرضية أو   والأنشطة الأعمالالقيام بجميع يجوز للمجلس   (5)

 هذه اللائحة. 
 

 إلى الرئيس التنفيذي. اً خطييجوز لمجلس المفوضين، في ظروف استثنائية، تفويض أي من صلاحياته  (6)
 

 
 (18المادة )

 لجان المجلس
 

ً بمهامه على النحو الذي يراه ضروريي منها يجوز للمجلس، لأغراض أداء مهامه، إنشاء لجان وتفويض أ  (1)  .ا
 

 يجوز للمجلس، في حالة اختياره لذلك، النظر في أي أمور نظرتها إحدى اللجان.  (2)
 
 المجلس.  بواسطةالتي يتعين اعتمادها  لشروط المرجعية التلك اللجان في نص على القواعد الإجرائية يُ يجب أن    (3)

 
 

 (19المادة )
 إجراءات المجلس

 

 نين.المعيا ن مفوضيالالنصاب القانوني لاجتماعات المجلس بالأغلبية البسيطة لإجمالي عدد يكون يجب أن   (1)

 

 المفوضونالرئيس. وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس، ينتخب  يباشر نائب الرئيس، في حالة غياب الرئيس، مهام  يجب أن   (2)

ً من بينهم رئيس ً مؤقت ا  .محدداجتماع لرئاسة  ا
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حاضر مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أو أي شخص آخر    المفوضيةإذا كان لأي عضو في المجلس أو أي موظف في   (3)

ولا يجوز له    في الحال وقبل أي مداولات الإفصاح عن مصلحته  / عليها    عليهجب  اجتماع للمجلس، يأي أمر قيد النظر في  

وجب هذه اللائحة في محضر اجتماع بمأي مصلحة  المشاركة في أي نقاش يتعلق بهذا الأمر. ويتم تسجيل أي إفصاح عن  

 المجلس. 

 

 يحتفظ المجلس بمحاضر لجميع اجتماعاته.يجب أن  (4)

 

المجلس عند وجود أعمال للنظر فيها.  يجب أن   (5) المنصات  يجتمع  أو مجموعات وتعُقَد هذه الاجتماعات في الأماكن وعلى 

  منصات وفي الأوقات والتواريخ التي يحددها الرئيس بالتشاور مع الرئيس التنفيذي.ال

 

في الحال قد تخل بحسن سير  يجوز عقد اجتماع خاص للمجلس لمعالجة الأمور العاجلة التي إن لم تعُالَج  في حالات استثنائية،   (6)

 .وضيةالمفأعمال 

 

أمن    بناء على طلب مكتوب (7) المفوضين على الأقل  التنفيذي، يجوزثلث  الرئيس  إلىل  و  الدعوة  خاص اجتماع    عقد  لرئيس 

 من استلام ذلك الطلب. يومًا ( 15)للمجلس خلال خمسة عشر 

 

 . تمرير القرارات وبطريقس في اجتماعات المجلس قرارات المجل  إصداريجوز  (8)

 

 يجوز للرئيس فقط اعتماد إصدار القرارات بطريق تمرير القرارات في حالات استثنائية. (9)

 

للمجلس   (10) أنه أصُدر في اجتماع  المجلس بالتمرير صحيحًا كما لو  إليه وشُكل حسبيكون قرار  اتباعه؛   ما  دُعي     يجب 

 بشرط:

  

   ؛بالأمر المراد البت فيهاستلام كل عضو لإشعار  (أ)

 

 المجلس لصالح الأمر. ءتصويت الأغلبية المطلوبة لأعضا   ( ب)

 

ً أن يكون أي قرار بالتمرير مكتوب يجب (11)  .في تاريخ آخر توقيع اً تبَر صادرويعُ في نسخ متطابقة وموقعًا  ا

 

ولا يكون لمثل  لحضور الاجتماعات والمشاركة فيها.    مرغوب فيه رأيه حضوره    بحسبللمجلس دعوة أي شخص  يجوز   (12)

 . تصويت، ويحدد المجلس شروط وأحكام مشاركتهمأي حقوق هؤلاء الأشخاص 

 

د  شروط وأحكام يحدتيتم لتقديم المشورة له وأداء الخدمات لصالحه. والاستعانة بمستشارين أيضا يجوز للمجلس  (13)

 .بواسطة المجلس الإرتباط 

 

 مجلس.اليضع المجلس قواعده الإجرائية الخاصة لتسيير أعماله في ميثاق يجب أن  (14)

 

للقيام بأعمال أمين  أي موظف آخر ترشيح  يجوز مسجلالحالة غياب وفي  مين المجلس.مهمة أ مسجلاليتولى يجب أن  (15)

 .  .لرئيس التنفيذيطة ابواسالمجلس 

 

 الأمين على جميع سجلات المجلس وشؤونه. مسجل اليكون يجب أن  (16)
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 (20المادة )

 إنشاء اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرارات
 

نهائية بشأن مسائل المنافسة وحماية  تتمتع بصلاحية اتخاذ القرارات اليجب أن  القرارات التي  تخاذ  ا لجنة  إنشاء    يتم بموجب هذا (1)
 صلة  تعُرَض عليها. ذات المستهلك أو أي مسائل 

 
يعينهم رئيس  مفوضين( 5)ولا يزيد عن خمسة  مفوضين (3)ثلاثة  عن يقللا  مما القراراتاتخاذ لجنة تتشكل يجب أن  (2)

   من بين أعضائه.مجلس ال

 

 ئها. القرارات من بين أعضا اتخاذ رئيس لجنة مجلساليعين رئيس يجب أن  (3)
 

  :الآتي  مؤهلات مناسبة وخبرة في أي من ب (2ن بموجب الفقرة )المعينو نمفوضوال يتمتعيجب أن  (4)
 

 ؛ الاقتصاد (أ)

 

 ؛القانون ( ب)

 

 ؛ قوانين المنافسة وسياساتها ( ج)

 

 أو ؛حماية المستهلك (د)

 

 .التجارة ( ه)

 

 القرارات: اتخاذ ، يجوز لجنة ( 1دون الحد من عمومية الفقرة ) (5)
 

 ؛ اتخاذ قرارات بشأن أي سلوك محظور في هذه اللائحة  (أ)

 

 ؛عليها بموجب هذه اللائحة وإصدار أمر منصوص عليه في هذه اللائحةالفصل في أي شأن آخر يعُرَض  ( ب)

 

 ؛ واتخاذ قرارات بشأنها اتالاندماجالنظر في  ( ج)

 

 ؛ الاستعانة بخبراء لتقديم المشورة والمشاركة في المناقشات من حين إلى آخر (د)

 

 ؛للائحةا مخالفات وجودالخاصة بالقرارات تتخذ قييم، تالأو تحقيق البناء على نتائج  ( ه)

 

الخاصة بأي  الاتفاقيات أو السلوك أو الأنشطة أو القرارات    -  وفق ما تقتضي الحاجة -  إبطالبإنهاء أو    أوامرإصدار   ( و)

 ؛ شخص والتي تكون محظورة بموجب هذه اللائحة

 

 ؛ أو ممارسة تجارية غير عادلة للمنافسة ةمناهض ممارسة تجاريةعن أي  والكف بالتوقفتوجيه أي شخص  (ز)

 

ممارسة تجارية مناهضة للمنافسة أو    آثار  باتخاذ الخطوات التي ترى أنها ضرورية للتغلب علىتوجيه أي شخص   ( ح)

 ؛ ممارسة تجارية غير عادلة
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 ؛ منشآتالسلوك  المتضررين منإلى الأشخاص  اتبسداد تعويضإصدار أوامر  ( ط)

 

 أو ؛هذه اللائحة وعقوبات مناسبة لانتهاكفرض غرامات  (ي)

 

 بموجب هذه اللائحة. صدار أي حكم أو أمر ضروري أو عرضي لأداء مهامها إ ( ك)

 
 (21المادة )

 القرارات وإقالتهاتخاذ عضو لجنة مدة ولاية 
 

  سنتين.( 2)القرارات لمدة اتخاذ لجنة  اء عضأ يعمليجب أن  (1)

 

 .سنوات( 4)القرارات العمل لمدة تراكمية تتجاوز أربع  اتخاذلجنة لا يجوز لعضو  (2)

 

 : اً القرارات شاغر  اتخاذح منصب عضو لجنة يصب (3)

 
( من  4)14فقرتين الفرعيتين )ج( و)د( من المادة  ( من هذه اللائحة، باستثناء ال4) 14لأسباب الواردة في المادة  ل (أ)

 ؛ هذه اللائحة

 
القرارات تم إشعاره   اتخاذالقرارات بغير عذر معقول عن اجتماعين متتاليين للجنة    اتخاذ ذا تغيب عضو لجنة  إ)ب(  

 ؛ما يجب اتباعهبها حسب 

 

  اتخاذ للجنة اجتماعات متتالية   ثلاثة( 3)القرارات ، حتى مع وجود عذر معقول، عن اتخاذ إذا تغيب عضو لجنة  )ج( 

 .  ما يجب اتباعهتم إشعاره بها حسب  القرارات

 
عقد اجتماع  الذي يجوز له  رئيس   الإبلاغ  ،  (3)  الفقرة  ، عند إثبات حدوث أي من العوامل المذكورة فيللرئيس التنفيذييجوز   (4)

 للمجلس لنظر المسألة المعنية واتخاذ قرار بشأنها.

 
 (22المادة )
 القرارات اتخاذ اجتماعات لجنة 

 
 

 مجلس.اليحدده رئيس قد ما ل اأي اجتماع للجنة القرارات وفق  فى أعضاء (3) ثلاثةفقط  ن يجلس أيجب 

 

 (23المادة )

 القرارات اتخاذ إجراءات اجتماعات لجنة 

 

 . مجلسال ها بواسطةداعتمتم اي القراراتاتخاذ لاجتماعات لجنة شروط الاجرائية ال
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 (24المادة )
 تعيين الرئيس التنفيذي 

 
الوزاري، بعلى  يجب   (1) الدول الأعضاء رئيس  توصية من  ناء على  المجلس  المفوضين، تعيين أحد مواطني  ً تنفيذي  اً مجلس    ا

 .فوضيةملل
 

 .تعيين في منصب الرئيس التنفيذيلل مؤهلاً  الحالييكون المفوض لا  (2)
 

 وأوخبرة في المنافسة  أو التجارة أو الإدارة العامة  الاقتصاد    وأفي القانون    ةمناسب  تمؤهلاب الرئيس التنفيذي    يتمتعيجب أن   (3)
 المستهلك. شؤون

 
إضافية مدتها    واحدة  لفترةلإعادة التعيين فقط   ويكون مؤهلاً سنوات (  5)يتولى الرئيس التنفيذي المنصب لمدة خمس  أن    يجب (4)

  سنة أو يزيد منصب الرئيس التنفيذي. (65) ستينخمسًا ويبلغ خمس سنوات، شريطة ألا يتولى أي شخص 
 

 (25المادة )
 الرئيس التنفيذي ةأو استقالإقالة  

 
 بناء على توصية من مجلس المفوضين. إقالة الرئيس التنفيذي من منصبه إلا من خلال المجلس الوزاري  تتم  لاا أيجب  (1)

 
 من منصبه: ييجوز إقالة الرئيس التنفيذ (2)

 
 .؛لمفوضيةاعد العاملين باقوبموجب  لسوء السلوك (أ)

 
 ؛أو منصبها لعدم القدرة على أداء مهام منصبه ( ب)

 
 ؛أشهر (6) بشكل قانوني لمدة تتجاوز ستةحركتها  / قيُدت حرية حركته /  دقيأو  احتجزت  / إذا احتجُز ( ج)

 
 ؛ااعتباره / لم يرَُد اعتبارهسة لمف /مفلسًا  / أصبحت إذا أصبح (د)

 
ً العقل أو مصاب / سليمة غير سليم أصبحت  /إذا أصبح  ( ه)  ؛بعجز دائممصابة  / ا

 
 ؛ أو يرقى إلى سوء السلوك الجسيم المفوضيةفي نشاط من شأنه أن يقوض من نزاهة  شاركت  /  إذا شارك ( و)

 

 من مواطني إحدى الدول الأعضاء. تعد  /إذا لم يعد  (ز)
 

 ه إلى المجلس الوزاري. يوُج  أشهر ( 3)إشعار خطي مدته ثلاثة   بموجبيجوز للرئيس التنفيذي الاستقالة  (3)
 
 
 (26المادة )

 الرئيس التنفيذي  ومهام صلاحيات
 
  / يعُهد بها إليه قد وأموالها وممتلكاتها وأداء أي مهام أخرى   المفوضيةالرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة شؤون يتولى يجب أن  (1)

المجلس الوزاري أو مجلس  يها  لإ  /بها أو يسندها إليه  / يفوضها    أو يفوضه  أو بموجبها  اللائحةأو يكُل ف بها من خلال هذه  إليها  
 المفوضين.

 

 . مهامهافي ممارسة  المفوضية ، عند الاقتضاء، تمثيللرئيس التنفيذيل يجوز (2)
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 ما يلي:يتولى الرئيس التنفيذي يجب أن  (3)
 
 ؛ والميزانية المتاحة المفوضيةالمجلس، بتحديد عدد الموظفين في ضوء احتياجات القيام، بموافقة  (أ)
 
 و  ؛ومسؤولياتهم واجباتهموتحديد  الأقساممديرين لرئاسة  تعيين ( ب)
 
 مسؤولية تعيين موظفين في كل قسم. ( ج)
 

 جراء تغييرات في مسؤوليات كل موظف وفق ما تقتضيه حاجة العمل. يجوز للرئيس التنفيذي إ (4)
 

 ي مشروع بموافقة مجلس المفوضين.ذلك، يجوز للرئيس التنفيذي تعيين موظف المفوضيةإذا استدعى عمل   (5)
 

  مجلس ، ال، بموافقة  وعند الضرورة، يجوز للرئيس التنفيذي  ، اءيجب أن يكون موظفو المشروع من مواطني الدول الأعض (6)
 الدول الأعضاء. تعيين موظفي مشروع من غير مواطني 

 
ً تعيين موظفي مشروع للمشاريع الممولة حصرييجوز للرئيس التنفيذي  (7)  من الشركاء المتعاونين. ا

 
 .الرئيس التنفيذيبواسطة توجيه موظفي المشروع في عملهم يجب أن يتم  (8)

  
 .مفوضيةمناسب لل لمقر، الترتيب مجلساليتولى الرئيس التنفيذي، بالتشاور مع يجب أن  (9)

 
  عند الضرورة   من كبار الموظفينلأي    امهامه/    ومهامه  اصلاحياته  /  صلاحياته  بعض  يجوز للرئيس التنفيذي تفويض (10)

 .مفوضيةللمساعدة على الإدارة الفعالة لل
 

ً أو عرضي  ضرورياً  لك  ذمتى كان    شياء  والأ  الأعماليجوز للرئيس التنفيذي القيام بجميع   (11) ً أو ملائم  ا من أجل تنفيذ مهامه    ا
 على نحو أفضل بموجب هذه اللائحة.

 

 .مهامه وصلاحياته بموجب هذه اللائحة بالاستقلالية في ممارسة الرئيس التنفيذي يتمتعيجب أن  (12)

 
 
 (27المادة )
 مفوضية موظفو ال

 
 وغيرهم من الموظفين من الفئة المهنية عند الضرورة  مسجل  الوتعيين المديرين  مجلس،  اليجوز للرئيس التنفيذي، بموافقة   (1)

 . اللائحةلأداء المهام بموجب المعاهدة وهذه 

 

 يعين الرئيس التنفيذي الموظفين من فئة الخدمات العامة ومن أي فئات أخرى حسب الاقتضاء.يجب أن  (2)
 

 يكون المفوض الحالي مؤهلاً للتعيين موظفًا. لاا يجب أ (3)
 

 .مفوضيةمجلس، مسؤولية وضع هيكل الاليتولى الرئيس التنفيذي، بموافقة يجب أن  (4)
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 (28المادة )
 سوقية استفساراتصلاحية إجراء 

 
 ذلك أو أهميته لأغراض تنفيذ مهامها. سوقي إذا رأت ضرورة   استفسارإجراء للمفوضية يجوز  (1)

 
 دعوة أي شخص لتقديم معلومات.  (1بموجب الفقرة ) إجراء استجواب سوقيلأغراض يجوز للمفوضية  (2)

 
 .بتقديم المعلومات (2بموجب الفقرة )معلومات تقديم  شخص يطُلب منهلتزم أي ييجب أن  (3)

 
 : للمفوضيةالسوقي، يجوز  ستفسارعلى أساس نتائج الا (4)

 
  ؛البدء في إجراء تحقيق (أ)
 
   ؛مفوضيةال شواغلمعالجة التي تهدف إلى   اللازمة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية منشآتمع ال الاتفاق ( ب)

       
  ؛السياسيةتقديم التوصيات  ( ج)
 
 أو  ؛القيام بالدعوة (د)
 
 اتخاذ أي إجراء آخر في حدود صلاحياتها وفقًا لهذه اللائحة. ( ه)

 
 
 (29المادة )

 والضبط  التفتيشصلاحية 
 

 تشتبه ، حيث  مسكن خاصومعاينته، ويشمل ذلك أي    أي مقر تشغله منشأة أو أي مقر آخر وتفتيشهدخول    للمفوضية  يجوز (1)
 .بها حتفظم كونقد ت بالتحقيق متصلةالتي قد تكون المعلومات أو الوثائق بأن بشكل معقول  المفوضية

 
بالدول الأعضاء    المختصةالسلطات    يوموظف  المفوضية  لموظفي  يجوز،  (1ا في الفقرة )منصوص عليهال  للصلاحيات  اً تعزيز (2)

 : المفوضية المصرح لهم بواسطة لين الآخرين والمسؤو
  
 ؛منشآتورابطات ال منشآتدخول أي مقرات وأراض ووسائل نقل لل (أ)
 
 ؛ منشآتورابطات ال منشآتلنقل اتفتيش مقرات وأراض ووسائل  ( ب)
 
 ؛ تخزينها وسيلة عن  بغض النظر منشآتبالفحص الدفاتر والسجلات الأخرى المتعلقة  ( ج)
 
لة تخزينها أو  على نسخ أو مقتطفات من هذه الدفاتر أو السجلات بغض النظر عن وسيالحصول بأي شكل  أخذ، أو   (د)

ً مكانها سواء كان مادي ً أو افتراضي ا  ؛أو أخذ عينات من المنتجات  ا
 
ي وسائل إلكترونية للمدة وبالقدر  دفاتر أو سجلات أو أ   وإقفال لأيإغلاق أي مقرات أو أراض أو وسائل مواصلات   ( ه)

 ؛ الضروري
 
 استجواب أي من ممثلي أو موظفي المنشأة. ( و)
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في    لممارسة هذه الصلاحيات  القوانين الإجرائية المعمول بها  مراعاة  مع  (1)الواردة في الفقرة    الصلاحياتيجب ممارسة   (3)
 ضو المعنية.الدولة الع

 
مساعدة  بالإلتزام    ،مفوضيةبالدولة العضو المراد إجراء التحقيق على أراضيها، بناء على طلب ال   المختصة السلطة  على    يجب (4)

 مهامهم.على تنفيذ  المفوضيةمسؤولي 
 
ً تحقيق المفوضيةعندما تجري  (5)   بالدولة العضو  المختصة تطلب السلطة يجب أن قضائية،  سلطةإذن من  الحصول على  يتطلب ا

 . مفوضيةالحصول على ذلك الإذن نيابة عن ال
 

ً تحقيق  المفوضيةعندما تجري   (6) بالدولة العضو    المختصةتؤمن السلطة  يجب أن  ،  ،  الأخرى  يتطلب مساعدة المؤسسات الوطنية   ا
 تلك المساعدة. 

 
 (30المادة )

 التسويات 
 
  لإجراءات محددة بموجب هذه اللائحة  طراف الخاضعةالأ  من خلالها  قومتالعملية التي    التسويةلأغراض هذه اللائحة، تعني   (1)

 ومع الاعتراف بالمسؤولية أو بدونه:

 

 ؛ مفوضيةالفي السلوك الذي تحقق فيه   أو مشاركتها رتباطهابإالإقرار  (أ)

 

جراءات بدون  من أجل الانتهاء من الإ المفوضيةلمعالجة شواغل  ةييحصحالإجراءات التأو تقديم   التوقف عن السلوك ( ب)

 و ؛مطولة اعتياديةالاضطرار إلى اتباع إجراءات 

 
 . مفوضيةتحددها الكما غرامة  دفع ( ج)

 
 إحدى المنشآت.مع  تسوية الدخول في اتفاق الإجراءات بموجب هذه اللائحةفي أي وقت أثناء للمفوضية جوز ي (2)

 
ً ملزم (2بموجب الفقرة ) يكون اتفاق التسويةيجب أن  (3)  .ا
 
 بموجب هذه اللائحة. اتفاقات التسوية لتفاوض على إجراءات ل المفوضيةتضع يجب أن  (4)

 

 (31المادة )
 تأكيد التسوية 

 
 القرارات من أجل تأكيدها.اتخاذ اتفاق تسوية إلى لجنة  يقدم الرئيس التنفيذي يجب أن  (1)

 
شروط تسوية صارخة  في الحالات التي يوجد فيها    الأمر إلى الرئيس التنفيذي  وإعادةتأكيدها    حجب  القراراتاتخاذ    يجوز للجنة (2)

 . أو أخطاء فادحة  وغير عادلة

 

ً منقحتسوية    اتفاق  ميقدتإشراك الأطراف و  / تعيد  يعيديجب أن  هو أو هي  الرئيس التنفيذي،    إلى  عند إعادة الأمر   (3)   ، إن وجد، ا

   القرارات.اتخاذ إلى لجنة 
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 (32المادة )
 الأوامر المؤقتة

 
أن    يحُتمل  ممارسةفي    أن ترتبط  يحُتمل  أو  ةمرتبط  منشآتإحدى ال  أن ب  للاعتقاد  وجيهةأسباب    المفوضيةإذا كانت لدى   (1)

ً مؤقت  اً أمر  بشكل عاجل  أن تصدر  ، يجوز لهاهذه اللائحةتتعارض مع    الإرتباطيوجه المنشأة بالتوقف والكف عن   ًمكتوبً   ا

 .سوقي فساراستحتى الانتهاء من أي تحقيق أو أي ذلك السلوك ب

 

 :عتبارالإ( 1عند إقرار مدى إلحاح المسألة بموجب الفقرة ) للمفوضية  يجوز  (2)

 
  أو ؛المستهلك رفاهيةوقوع ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه على المنافسة و خطورة  (أ)
 
  . حماية المصلحة العامة غرض ( ب)
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 الفصل الثالث 
 المناهضة للمنافسة التجارية الممارسات

 
 (33المادة )

 المناهضة للمنافسة التجارية الاتفاقيات
 
أو يحتمل أن   يكون  ،متفق عليهاممارسات  أي  ، ومنشآترابطات المن جانب  قرارات  أي  ، ومنشآتالاتفاقيات بين    أيتحُظَر   (1)

 السوق المشتركة أو جزء كبير منها؛ أوداخل   جوهريالتقليل من المنافسة بشكل هدفها أو تأثيرها هو  يكون،
 
، أو كان لأي إذا تم تنفيذ الاتفاق أو القرار أو الممارسة المتفق عليها، أو كان من المقرر تنفيذ أي منها( فقط 1يعُمل بالفقرة ) (2)

 منها أثر داخل السوق المشتركة أو جزء كبير منها. 
 
اتفاق أو قرار (3) الفقرة )  يعُتبر أي  ً باطلاً وملغي  ،أو أي جزء منهما  ،(1محظور بموجب  التصريح بها لم يتم  من جانب   ، ما 

 .المفوضية
 

ي قرار لرابطات أ  ، أومنشآتبين الأي اتفاق أو فئة منه  إسهام  في حالة  ( غير معمول بها  1إعلان الفقرة ) للمفوضية  يجوز   (4)
التقدم الفني أو الاقتصادي،  أو تعزيز  المنتجاتفي تحسين الإنتاج أو توزيع ، أو أي ممارسة متفق عليها أو فئة منها منشآتال

 :لا ة للمستهلكين في الفوائد الناتجة، والتيمع توفير حصة عادل 
 
 ؛ لا غنى عنها لتحقيق الأهداف الواردة أعلاه اً المعنية قيود منشآتفرض على الت (أ)

 
 ؛لا تتوافق مع تحقيق أهداف المعاهدة اً قيود منشآتتفرض على ال ( ب)

 
 و؛المعنية للمنتجاتإمكانية القضاء على المنافسة فيما يتعلق بسوق كبيرة  منشآتتمنح تلك ال ( ج)

 
 ؛المصلحة العامة في السوق المشتركةتؤثر بشكل كبير على  (د)

 
، أو أي ممارسة متفق عليها منشآت، أو أي قرار لرابطات المنشآتعند النظر في أي اتفاق أو فئة منه بين المفوضية يجوز لل (5)

الوضع في الاعتبار أي عامل يؤثر بشكل كبير على المصلحة العامة في السوق المشتركة، ويشمل ذلك  على    ،أو فئة منها
 : ما يلي سبيل المثال لا الحصر

 
 ؛التأثير على التوظيف (أ)

 
 ؛والمتوسطة ةالتنافسية للمشاريع الصغير ةالقدر ( ب)

 
 و  ؛الدوليةقدرة الصناعات في السوق المشتركة على المنافسة في الأسواق  ( ج)

 
 استدامة البيئة. / حمايةاعتبارات  (د)

 
المادةعلى    غرامة  فرض للمفوضية  يجوز   (6) هذه  تخالف  تتجاوز    أي منشأة  السوق من  %  10لا  في  السنوي  الأعمال  حجم 

 المشاركة في انتهاك هذه المادة.  منشآتمن الالمشتركة لكل 
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 (34المادة )
 بذاتها الممارسات المحظورة   

 

أو توافق على  تشارك    ألاا ركة  ة في السوق المشتينافس تأو يحُتمل أن تكون    ةينافستالمشاركة في أنشطة    منشآتعلى اليجب    (1)
 تكن هذه المنشآت: مما ل،  (4و) (3) الفقرتينالممارسات الواردة في  فيكة المشار

 
 أو ؛مشتركةسيطرة ل خاضعفي إطار كيان مشترك  البعض تتعامل مع بعضها (أ)

 
 . تعتبر وحدة اقتصادية واحدةبخلاف ذلك،  ( ب)
 

ً تنطبق هذه المادة على الاتفاقيات الرسمية وغير الرسمية، والمكتوبة وغير المكتوبة، سواء كانت ملزمة قانون (2)  أم لا. ا
   

 :والتي هي محظورة  في أي من الممارسات التاليةتشارك أي منشأة  ألاا يجب ، (1)الفقرة  لأغراض (3)
 
   ؛الاتفاقيات التي تثبت الأسعار (أ

 
   ؛العروضالعطاءات التواطئية والتلاعب في  ( ب
 
 ؛اتفاقيات تقاسم الأسواق أو العملاء ( ج
 
 ؛ تقاسم المبيعات والإنتاج حسب الحصص (د

 
 ؛الجماعية لفرض الترتيبات لتصرفات ا ( ه
 
 ؛أو ؛من مورد محتمل منتجاتلمشتر محتمل، أو لشراء  منتجاتالرفض المتفق عليه لتوريد  ( و

   
 . تكون لأي منهما أهمية بالغة بالنسبة للمنافسةمكانية الانضمام إلى ترتيب أو رابطة لإالرفض الجماعي  (ز

 

 :بذاتها   محظورةوالتي هي  في أي من الممارسات التالية    آت ذات علاقة رأسيةأي منشتشارك    يجب ألاا (،  1غراض الفقرة )لأ (4)
 
 ؛ الحماية الإقليمية المطلقة (أ

 
 و ؛يود المبيعات السلبيةق ( ب
 
 فرض الحد الأدنى لسعر إعادة البيع.  ( ج
 

من حجم الأعمال السنوي في    (%10)يتجاوز  لا  بما  ئحة  لاالمخالفة لهذه ال  منشآتعلى ال  غرامة  للمفوضية فرض  يجوز   (5)
 .  هذه اللائحة مخالفةالمشاركة في  منشآتالسوق المشتركة لكل من ال

 
 (35المادة )

 تحديد المركز المهيمن
  
المنافسة   تقييد  نها من  يمكا ،  مرتبطة  منشأةسواء بمفردها أو مع  ذا كانت تتمتع بمركز قوة اقتصادية،  المنشأة مهيمنة إ  بَرتعُت  (1)

من خلال   المعنية  السوق  في  التصرف  الفعالة  على  وأخير  كبير بقدر  قدرتها  ومورديها،  وعملائها  منافسيها  عن   اً بمعزل 
 . مستهلكيها
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 : على سبيل المثال لا الحصر ، يراعى ما يلي،  في وضع المركز المهيمن منشآتإذا كانت إحدى ال ما عند تحديد (2)

 
 ؛ من حيث المنتج والسياق الجغرافيالسوق المعنية المحددة  (أ)
 
 ؛مستوى المنافسة الفعلي أو المحتمل ( ب)
 
 ؛التوسع والخروج،حواجز الدخول   ( ج)
 
 أو ؛بين المتنافسين في القطاع نافس تاريخ المنافسة والت (د)
 
 ، وآثار الشبكات.، كمية البيانات، وإمكانية الوصول والتحكمفي حالة الأسواق الإلكترونية ( ه)

 
 (36المادة )

  إساءة استخدام المركز المهيمن
 

أو مركز الهيمنة الجماعية داخل السوق المشتركة أو  لمركز المهيمن من جانب منشأة أو أكثر ل استخدام تحُظر أي إساءة (1)

 :إذا كانت المنشأة جزء كبير منها في 

 
 ؛دخول أي منشأة إلى السوق المعنيةيد، تقا أن  يحتملد، أو تقيا  (أ)
 
  ؛أي منشأة من المشاركة في المنافسة في السوق المعنية تعيقمنع أو ت يحتمل أن، أو تعيقمنع أو ت ( ب)

 

 ؛أي منشأة من سوق معنية حتمل أن تستبعد ي أو تستبعد ( ج)
 

  ؛و غير مباشرفرض أسعار شراء وبيع غير عادلة أو ممارسات تقييدية أخرى على نحو مباشر أت (د)
 
   ؛المنتجاتحد من إنتاج ت ( ه)
 
لا يكون لها صلة، بطبيعتها أو تكميلية  تزامات  للاخر  كطرف في اتفاقية برهن إبرام تلك الاتفاقية بقبول طرف آ  تقوم    ( و)

ً وفق  ؛الإتفاقيةبموضوع  للعرف التجاري،  ا
 
نشاء السوق على نحو يؤدي إلى إحباط الفوائد المتوقعة من إ  اأو مورديه  اعملائهشارك في سلوك يسفر عن استغلال  ت (ز)

 أو ؛المشتركة
 
 .فضالير مُ غ ، مما يضعها في وضع تنافسيةمعاملات متماثلة مع أطراف تجاريتطبق شروط مختلفة على    ( ح)

 

تحديد  بوثيقة الصلة  التى تراها    الاخرى في الاعتبار الممارسات    أن تاخذللمفوضية  يجوز    (، 1عن الفقرة )  بغض النظر (2)

 مدى إساءة استخدام المركز المهيمن.
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 (37المادة )
 إساءة استخدام التبعية الاقتصادية

 

خر بطريقة تجعل  في مركز تفاوضي أفضل بالنسبة إلى طرف آ معاملة    طرفي تعُتبر التبعية الاقتصادية موجودة إذا كان أحد   (1)
أو   منشآت بين قوة تلك الاختلال كبير  وجود    وكذلكالإمكانيات الكافية والمعقولة للتحول إلى أطراف أخرى غير موجودة  

 الأخرى.  منشآتوالقوة التعويضية لل منشآتمجموعة ال
 

 داخل السوق المشتركة أو في جزء كبير منها. يحُظر أي إساءة استخدام للتبعية الاقتصادية   (2)
  

ً مهيمن اً ساءة استخدام التبعية الاقتصادية مركزلا يتطلب تحديد إ  (3)  في أي سوق.   ا
 

 على:  ،يجوز أن يعتمد تحديد التبعية الاقتصادية  (4)
 
 ؛المشتركة الحصة السوقية للمنشأة في السوق (أ)
 
 ؛القوة النسبية للمنشأة ( ب)
 
 ؛ أو عدم وجود حلول بديلةوجود  ( ج)
 
 أو ؛العوامل التي أدت إلى وضع التبعية (د)

 

 صلة تمليها الظروف.  ذاتأي عوامل أخرى  ( ه)
 

 (38المادة )
 حراس البوابة  علىت المحظورة الممارسا

 
 : على سبيل المثال لا الحصريتم تحديدها كحراس بوابة المشاركة في السلوكيات التالية،    منشآتيحُظر على أي منشأة أو مجموعة  

 
  ؛المستخدمين التجاريينالخدمات على   شروط أوأسعار فرض  (أ)

 

القيام بطريقة أخرى بمنع المستخدمين التجاريين من إشراك المستهلكين مباشرة  فرض أحكام مناهضة للتوجيه، أو   ( ب)

 ؛الرئيسية إحدى المنصاتخارج 

 

 ؛ تجاريالمستخدم الضد  تجاري للمنافسة استخدام بيانات مستخدم  ( ج)

 

 ؛المقدمة من حارس البوابة على المنصة الرئيسيةلمنتجات لالتفضيل الذاتي  (د)

 

 ؛التمييز في الرسوم أو المعاملة ضد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( ه)

 

للمستخدمين التجاريين والمستخدمين  تمنع تبديل المنصات  أخرى  جراءات  إو  نقل البيانات أ  إمكانية  وضع قيود على ( و)

 ؛ النهائيين

 

تحديد   (ز) في  للنتائج    الترتيبالإخفاق  والسماح  البحث  نتائج  في  كالإعلان  الأجر  بتجاوزالنتائج  مدفوع  الأجر  مدفوعة 

 ؛صفحة النتائج الأولى على  العضوية
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 ؛ لجمع بين البيانات الشخصية المستمدة من مختلف الخدمات المقدمة من حارس البوابةا ( ح)

 

 ؛ المبيعات ربطالإجبار على الشراء أو توفير الفوائد أو  ( ط)

 

 ؛فرض المستهدف من المبيعات (ي)

 

 أو  ؛الأضرارالتسبب في  ( ك)

 

 التدخل في إدارة الأعمال أو تشغيلها. (ل)

 
 
 (39المادة )

 طلب الحصول على تصريح 
 
حتى وإن   أو تنفيذها  اتفاقياتفي    للدخول   منشآتمنح تصريح للعنها،    و نيابةبناء على طلب من المنشأة أ،  للمفوضيةيجوز   (1)

 الاتفاقيات تفوق الآثار المناهضة للمنافسة. أن الفوائد الناشئة عن  المفوضيةإذا قررت كانت مناهضة للمنافسة 
 

ً بوسطة المفوضية ويالتي يجب أن تحدد الشكل والطريقة ب (1المشار إليه في الفقرة ) يقُد م الطلب (2) بالرسم  كون مصحوبا

 .المقرر

 
عدم  ، شريطة أنه في حالة  المستوفى  يومًا بعد تلقي الطلب  (180)  مائة وثمانينبشأن الطلب خلال  قرارًا    المفوضيةتتخذ   (3)

 استيفاء الطلب، تبدأ فترة الفحص في اليوم التالي لتلقي المعلومات الكاملة. 
 

الأطراف المعنية خلال المهلة الزمنية   تستجبولم    للحصول على المعلومات اللازمة لفحصها للطلب  اً طلب  المفوضيةإذا أرسلت   (4)
 حتى توفير المعلومات. فترة الفحص حساب  المفوضيةتوقف المقررة، 

 
ً ميو(  180)  المائة وثمانين، قبل انقضاء فترة  مفوضية  إذا قررت ال (5) ، أن الأمر يتطلب فترة (2المنصوص عليها في الفقرة )  ا

 القرارات. إتخاذ من لجنة  اً الأطراف المعنية بذلك وتطلب تمديد المفوضية ، تخبرأطول
 

 . حسب كل حالة على حدةالقرارات بالسلطة التقديرية لتحديد عدد أيام التمديد إتخاذ تتمتع لجنة  (6)
 
 :الوضع في الاعتبار ما إذا كانت الاتفاقية ،عند نظر طلب التصريح ،للمفوضيةيجوز   (7)

 
أو تعزيز التقدم الفني أو الاقتصادي مع السماح للمستهلكين بحصة عادلة   المنتجاتفي تحسين الإنتاج أو توزيع  تسهم (أ)

 ؛ ئد الناتجةمن الفوا
 
 ؛ غنى عنها لتحقيق الأهداف الواردة أعلاهالمعنية قيودًا لا  منشآتلا تفرض على ال ( ب)
 
 ؛لا تتوافق مع تحقيق أهداف المعاهدة اً قيود المعنية منشآتلا تفرض على ال ( ج)
 
 ؛المعنيةللمنتجات أساسية إمكانية القضاء على المنافسة فيما يتعلق بسوق  منشآتلا تمنح تلك ال  (د)
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 لمصلحة العامة في السوق المشتركة فيما يتعلق:ؤثر بشكل كبير على ات ( ه)
 

 ؛التأثير على التوظيف (1)
 
 ؛القدر التنافسية للمشاريع الصغير والمتوسطة (2)
 

 ؛ قدرة الصناعات في السوق المشتركة على المنافسة في الأسواق الدولية (3)
 

 و ؛استدامة البيئة / اعتبارات حماية (4)
 

 ؛ أي عوامل أخرى تؤثر على المصلحة العامة (5)
 

 : مفوضيةعند نظر الطلب، يجوز لل (8)
 

 ؛التصريح بالاتفاقية دون شروط (أ)
 

ً التصريح بالاتفاقية وفق ( ب)  أو ؛لشروط أو التزامات ا
 

 رفض التصريح بالاتفاقية. ( ج)
 

ً التي تقدم طلب منشآتتمتثل ال  بشأن الطلب. المفوضيةتصريح لقرار  للحصول على المفوضيةإلى  ا
 

من خلال   المعمول بها  لأحكام هذه اللائحة  اً طالما ظل التصريح ساري المفعول، فلا يعُتبر أي من أطراف الاتفاقية مخالف (9)
 الدخول فيها أو تنفيذها.

 
 ن مثل هذا السلوك معفي بموجب اللائحة.على أنه يعني أبمنح التصريح  المفوضيةلا يفُسر قرار  (10)
 

 (40المادة )
 التساهل 

   .(3) (34محظورة بموجب المادة ) فيما يتعلق بأي ممارسات التساهل بسلطة منح  المفوضيةتتمتع أن  بيج  (1)
 

 ( 3)34أي ممارسة محظورة بموجب المادة    وجودعن    اً طوع  منشأة  في حالة إفصاح،    تساهلبرنامج    المفوضيةتنفذ  يجب أن    (2)
  غرامة الأو جزء من من كامل  على حصانة    أن تحصلأة  شالمنلهذه      ، ويجوزفي التحقيق  المفوضيةبشكل كامل مع    وتعاونها

 خر بموجب هذه اللائحة. آبشكل فرضها التى كان يجب دارية الا
 

على المستوى الوطني بشأن نفس إلى إجراءات قانونية منفصلة    المفوضيةمن    تساهلالأطراف التي مُنحت    تخضع    لاا ا  يجب  (3)
 المسألة. 

 

ً ملزم التساهلبطلب فيما يتعلق  المفوضيةيكون القرار الصادر عن يجب أن   (4)  والدول الأعضاء.  منشآتلل ا
 

 . ثالثإلى أي طرف  تساهلمنح طلب فيما يتعلق ب   ةدلأإتاحة أي معلومات أو عدم  على المفوضية  يجب   (5)

  

 .التساهلمبادئ توجيهية لتنفيذ برنامج المعاملة  المفوضيةتضع يجب أن   (6)

 



33 
 

 الفصل الرابع 
 اتالاندماج

 
 (41المادة )

 تعريف الاندماج
 

 نظام النافذة الواحدة.  نزاهةهو الحفاظ على  اتيكون المبدأ التوجيهي عند مراجعة الاندماج  (1)
 

يعني الاستحواذ المباشر أو غير المباشر، أو إنشاء السيطرة، أو التغيير في وضع السيطرة   "الاندماج"    لأغراض هذا الفصل،   (2)
، سواء كانت تلك السيطرة ناشئة  أو أكثر  أخرىمنشأة    من  كل أوجزءعلى  منشأة أو أكثرالقائم، على أساس دائم، من جانب  

 عن: 
  

 ؛ شراء أسهم أو أصول منافس أو مورد أو عميل أو منشأة أخرى (أ)
 

 ؛ منافس أو مورد أو عميل أو منشأة أخرىاستئجار أصول  ( ب)
 

 ؛ منافس أو مورد أو عميل أو منشأة أخرىالتكتل أو الاتحاد مع  ( ج)
 

 أو ؛إنشاء مشروع مشترك يؤدي على أساس دائم مهام كيان اقتصادي مستقل (د)
 

 أي وسيلة أخرى بخلاف الوسائل الواردة في هذه الفقرة. ( ه)
 

ً يعُتبر الاندماج ناشئاً إذا اكتسب صاحب منصب السيطرة وفق    لاا يجب أ  (3)   على إدارة   اً للقانون بإحدى الدول الأعضاء منفرد  ا

 التصفية أو الإعسار أو التوقف عن السداد أو التسوية أو الإجراءات المماثلة. التسييل أو إجراءات متعلقة ب

  

قد تنشأ السيطرة عن الحقوق أو العقود أو أي وسيلة أخرى تمنح، سواء منفردة أو مجتمعة مع غيرها، إمكانية ممارسة تأثير    (4)

 حاسم على منشأة أو أصل معني، ويشمل ذلك:

 
 ؛ الحسم أو القدرة على التأثير على تصويت أغلبية الأصوات التي يمكن الإدلاء بها في اجتماع عام للمنشأة (أ)
 
 ؛ القدرة على تعيين المديرين والإدارة العليا للمنشأة أو الاعتراض على تعيينهم ( ب)
 
على   ( ج) أو الاعتراض على  دتحديالقدرة  أوتحديد،  للمنشأة  الاستراتيجية  التجارية  السياسات  الاستراتيجي   ،  الاستخدام 

 ؛للأصول المعنية
 
التأثير (د) أحد    القدرة على  العادية ممارسة  التجارية  الممارسة  المنشأة بطريقة مماثلة لشخص يمكنه في  على سياسات 

 عناصر السيطرة المشار إليها في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )ج( من هذه الفقرة. 
 

ً "اندماجيكون الاندماج المقترح  (5)  مستوجبًا للإخطار به" إذا استوفيت جميع الشروط التالية:   ا

 
 ؛يعمل أحد أطراف الاندماج على الأقل في دولتين عضوين أو أكثر (أ)
 
 ؛ يكون لدى المنشأة المستهدفة عمليات في واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء ( ب)
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يفي حجم الأعمال السنوي المجمع أو قيمة الأصول، أيهما أعلى، في السوق المشتركة لجميع أطراف الاندماج بالحد  ( ج)

 ؛المقرر أو يتجاوزه

 

يفي حجم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول في السوق المشتركة، أيهما أعلى، لكل من طرف مستحوذ واحد وطرف   (د)

 ؛ مستهدف واحد على الأقل بالحد المقرر أو يتجاوزه

 

ما لم يحقق كل من أطراف الاندماج أو يحتفظ بأكثر من النسبة المقررة لحجم أعماله السنوي أو قيمة أصوله في السوق المشتركة  
 داخل نفس الدولة العضو. 

 

 إذا استوفيت جميع الشروط التالية: يجب الإخطار بالمشروع المشترك المقترح   (6)

 ؛ يهدف المشروع المشترك إلى العمل في دولتين عضوين أو أكثر ( أ)
 

 و ؛ في دولتين عضوين أو أكثرتعمل واحدة على الأقل من المنشآت الأم للمشروع المشترك   ( ب )

 
يفي حجم الأعمال السنوي المجمع أو قيمة الأصول، أيهما أعلى، في السوق المشتركة لجميع أطراف المشروع المشترك  ( ج)

 بالحد المقرر أو يتجاوزه.
 

باندماجها في الحالات   المفوضيةإخطار  ،  الرقمية   أطراف الاندماج المقترح في سوق رقمية، ويشمل ذلك المنصات  علىيجب    (7)

 التالية: 

 

 و  ؛إذا كان أحد أطراف الاندماج على الأقل لديه عمليات في دولتين عضوين أو أكثر (أ)
 
 . المقرر لقيمة الصفقةيبلغ الحد إذا كان الاندماج    ( ب)
  

 بموافقة المجلس الوزاري:  اً مجلس، رهناليقرر يجب أن  (8)
 
 و ؛ حدًا لحجم الأعمال السنوي المجمع أو الأصول في السوق المشتركة أو حدًا لقيمة الصفقة (أ)
 
 طريقة لحساب حجم الأعمال السنوي والأصول وقيمة الصفقة.  ( ب)

 

 لأغراض هذا الفصل:  (9)
 
 ؛(8"الاندماج المستوجب للإخطار به" يعني الاندماج بقيمة تصل إلى أو تتجاوز الحد المقرر بموجب الفقرة ) (أ)
 
 (.8"الاندماج غير المستوجب للإخطار به" يعني الاندماج بقيمة أدنى من الحد المقرر بموجب الفقرة ) ( ب)

 

تحددهما إذا بدا لها التى    طريقةالشكل والخطار بالإب  للإخطار  مطالبة أطراف الاندماج غير المستوجبللمفوضية  يجوز   (10)
جزء كبير منها، شريطة عدم تنفيذ فى  في السوق المشتركة أو  بشكل كبير من المنافسة    الاندماج  أن يقلله من المرجح  أن

 الاندماج بعد.
 

، بموجب إشعار مكتوب موجه إلى أي منشأة، للمفوضية  من أجل النظر في الاندماج غير المستوجب للإخطار، يجوز (11)
مطالبة تلك المنشأة بتزويدها خلال الفترة المحددة في الإخطار بمعلومات محددة، وعلى المنشأة التي يوجه إليها ذلك الإخطار  

 الامتثال لذلك.
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%( في المائة من حجم الأعمال السنوي 10ية منشأة تخالف أحكام هذا الفصل تكون عرضة لغرامة لا تتجاوز عشرة )أ (12)

 لأي من الطرفين المندمجين أو كليهما في السوق المشتركة كما هو مبين في الحسابات المراجعة لأي طرف معني. 

 

 العوامل التالية في الحسبان ،على سبيل المثال لا الحصر:  المفوضيةعند تحديد الغرامة المناسبة، تأخذ  (13)
 

 ؛طبيعة المخالفة ومدتها وخطورتها ومداها (أ

 ؛ أو ضرر نجم عن المخالفة رةأي خسا ( ب

 ؛سلوك الأطراف المعنية ( ج

 ؛ ظروف السوق التي وقعت فيها المخالفة (د

 ؛مستوى الفوائد الناتجة عن المخالفة ( ه

 و ؛مفوضية مدى تعاون الأطراف مع ال ( و

 .مخالفات سابقة لهذه اللائحة في السوق المشتركة طرافأن للأ وجدما إذا  (ز

( ضد الطرف المعني أو 12اتخاذ إجراءات مدنية للحصول على الغرامة المفروضة بموجب الفقرة )للمفوضية   جوز  ي (14)
 الأطراف المعنية.

 
 (42المادة )

 الإخطار بالاندماج 
 
 قبل تنفيذه.  المفوضيةالاندماج المستوجب للإخطار إخطار على أطراف  يجب  (1)

 
 : عند  لاإي شخص اندماج تنطبق عليه هذه اللائحة ينفذ أ لاا يجب أ (2)

 

 أو ؛على الاندماج المفوضيةموافقة  (أ)
 

 .مفوضيةمنح أي استثناءات من جانب ال ( ب)
 

الرسوم المقررة والمعلومات مصحوباً ب  المفوضية( بالشكل والطريقة اللتين تقرهما  1يقُد م الإخطار بموجب الفقرة )ن  يجب أ (3)

 على نحو معقول.  المفوضيةوالتفاصيل التي يتم إقرارها أو وفق ما تتطلب 

 قواعد بشأن آلية تقاسم رسوم إيداع الاندماج مع الدول الأعضاء المتأثرة بالاندماج.  المفوضيةتضع يجب أن  (4)
 

صفقات الاندماج المستوجبة للإخطار بموجب هذه فيما يتعلق ب لدول الأعضاء التي تطالب بالإخطار على المستوى الوطني ا (5)
 حصتها من رسوم إيداع الاندماج.ل تكون مستحقة يجب ألاا اللائحة 

 
تضمن الدول الأعضاء استخدام رسوم إيداع الاندماج التي يتم تقاسمها في تطوير قوانينها الوطنية المعنية بالمنافسة  يجب أن   (6)

وتعزيزها وبناء القدرات، وكذلك بنيتها الأساسية، للسلطات المختصة لديها، أو في حالة عدم وجود سلطة مختصة، للسلطة  
لك الدولة العضو، شريطة عدم استحقاق الدول الأعضاء التي لا تلتزم بهذا البند  المختصة المسؤولة عن إنفاذ المنافسة في ت

 لحصتها من رسوم إيداع الاندماج.
 
( من تنفيذ عطاء عام أو مجموعة من الصفقات في الأوراق المالية التي تشمل تلك  2يمنع الحظر بموجب الفقرة )  يجب ألاا  (7)

القابلة للتحويل إلى أوراق مالية أخرى مقبولة للتداول في البورصة يتم من خلالها الحصول على السيطرة من بائعين مختلفين 
 : أن (، شريطة4) 41ضمن معنى المادة 

 
 و ؛تخطر الأطراف المندمجة بالصفقة قبل تنفيذها (أ)
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 المالية المعنية.  لا يمارس المستحوذ حقوق التصويت المرتبطة بالأوراق ( ب)
 

 (43المادة )
 مفوضية الاندماج المنفذ دون موافقة ال

 
تلقيها معلومات من أي شخص، أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الاندماج المستوجب    عندمنها أو بمبادرة  ، المفوضيةإذا كان لدى   (1)

 تبدأ تحقيق. يجب أن للإخطار جرى تنفيذه أو يجري تنفيذه بدون موافقة، 
 

ً يجوز لأي شخص يعتقد أن اندماج (2) ويفصح    اً خطي  المفوضيةإخطار    المفوضية،  للإخطارجرى تنفيذه بدون موافقة  اً مستوجب  ا
ً تقييم المفوضيةعن معلومات كافية لكي تجري  ً أولي ا  يهديها إلى مدى ضرورة الشروع في تحقيق. ا

 
 بموجب هذه المادة: المفوضيةيجوز أن يتضمن التحقيق الذي تجريه  (3)
 

 ؛للحصول على معلومات من أي منشأة أو مجموعة منشآت اً محدد اً طلب (أ)
 
 ؛ دعوة لتقديم معلومات بشأن أي أمر محدد أو حدث أو اتفاقية تجارية أو صفقة ( ب)
 
 ؛طلبًا للحصول على إيضاحات مكتوبة، أو غير ذلك على النحو المطلوب لأغراض المسألة المعنية ( ج)
 
 أو  ؛فوضيةملشخص بتقديم معلومات أو وثائق أو أدلة أو المثول أمام ال اً أمر (د)
 
ً تفتيش ( ه)  لمكان أو موقع. ا

 
 : طرافيجب على الأ( من هذه اللائحة، 2) 42وجود مخالفة للمادة  المفوضيةإذا أثبتت  (4)

 
 و ؛الواجبة التطبيقبشأن العقوبات   اً قرار المفوضيةقبل أن تتخذ  مفرصة الاستماع إليه هممنحأن يتم  (أ)
 
( لقواعد الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك المستوفى حسب الأصول و 1تنظيم الاندماج من خلال تقديم النموذج ) ( ب)

 المقررة. إيداع الاندماجسداد رسوم 
 

 النظر فيما إذا كان:  مفوضيةعند اتخاذ قرار بأن الاندماج نفُذ بدون موافقة، يجوز لل (5)
 
هناك تكامل فعلي لكامل الأعمال التجارية للأطراف المندمجة أو جزء منها، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر،   (أ)

  ؛تكامل البنية التحتية أو نظم المعلومات أو الهوية المؤسسية أو جهود التسويق
 
لعقودهم أو إجراء تعيينات لهم في المنشآت المستهدفة أو المنشآت المستحوذة فيما يتعلق    هناك نقل للموظفين أو إنهاء ( ب)

 ؛بالاندماج
 
 أو ؛المنشآت المستحوذة لها تأثير أو سيطرة على أي جانب تنافسي لأعمال المنشأة المستهدفة /المنشأة  ( ج)
 
هناك تبادل للمعلومات الاستراتيجية بين الأطراف المندمجة لأغراض بخلاف التقييم أو على أساس الحاجة إلى المعرفة   (د)

 تمس الاستقلال الاستراتيجي لكل من أطراف الاندماج. أثناء بذل العناية الواجبة بطرق
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 (44المادة )
 إجراءات الاندماج 

 
المفوضية أن   (1) بشأن الإخطار خلال مائة وعشرين   اً تشرع في فحص الاندماج فور تلقيها للإخطار وتتخذ قراريجب على 

ً ( يوم120)  بعد تلقي الإخطار. ا
 

 . (، تبدأ فترة الفحص في اليوم التالي للحصول على المعلومات الكاملة1في حالة عدم استيفاء الإخطار المشار إليه في الفقرة ) (2)
 
للحصول على المعلومات اللازمة لفحصها للاندماج ولم تستجب الأطراف المعنية خلال المهلة    اً طلب  المفوضيةإذا أرسلت   (3)

 حتى توفير المعلومات. فترة الفحص حساب  المفوضيةالزمنية المقررة، توقف 
 

ً ( يوم120قبل انقضاء فترة المائة وعشرين ) فوضية مإذا قررت ال (4) (، أن الأمر يتطلب فترة  1المنصوص عليها في الفقرة ) ا
 القرارات. اتخاذ من لجنة  اً الأطراف المعنية بذلك وتطلب تمديد المفوضيةأطول، تخبر 

 
 القرارات بالسلطة التقديرية لتحديد عدد أيام التمديد حسب كل حالة على حدة.اتخاذ تتمتع لجنة يجب أن  (5)

 
قبل الشروع في    المعنية  جميع الخطوات المعقولة لإخطار السلطات المختصة في الدول الأعضاء  المفوضيةتتخذ  يجب أن   (6)

  تقييم بموجب هذه اللائحة.
 

 (: 6يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة )يجب أن  (7)
 
 و  ؛طبيعة الاندماج المقترح (أ)
 
 جميع المعلومات المتعلقة بأنشطة أطراف الاندماج في الدول الأعضاء المعنية. ( ب)

 
أن  ،  الشكلتجنب   (8) الفقرة  يجب  في  إليها  المشار  المعلومات  من  7تضم  سرية  معلومات  باعتبارها  المقدمة  المعلومات  )ب( 

 الأطراف. 

 
فقط مشاركة المعلومات المقدمة كمعلومات سرية مع السلطات المختصة التي لديها أحكام تحمي سرية  لمفوضية  ا  لى عيجب    (9)

 المعلومات في تشريعاتها الخاصة. 
 

 تسُتخدم المعلومات المقدمة إلى السلطات المختصة بالدول الأعضاء فقط من أجل تقييم الاندماج. يجب أن  (10)
 

نشر الإخطار بالاندماج على موقعها الإلكتروني   المفوضيةعلى  يجب    ( ،6بالإضافة إلى الإخطار المشار إليه في الفقرة ) (11)
أخرى إعلامية  وسائل  أي  إلى  ل   ،أو  مكتوبة  إيضاحات  بتقديم  مهتمين  أشخاص  أي  بموضوع   المفوضيةتدعو  يتعلق  فيما 

 المقترح.  الإستفسار
 

 45المادة 
 طلب الإحالة من جانب الدول الأعضاء 

 
يومًا من تلقي ذلك الإخطار أن (  28)خلال ثمانية وعشرين    المفوضيةبالاندماج من    اً يجوز لأي دولة عضو تتلقى إخطار (1)

ً إحالة الاندماج كلي المفوضيةتطلب من  ً أو جزئي ا  للنظر فيه بموجب تشريعات المنافسة الوطنية بالدولة العضو:  ا
  

 شريطة أن تتمتع الدولة العضو بصلاحية مراجعة صفقات الاندماج بموجب تشريعات المنافسة الوطنية.
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( إذا  1( أيام على المدة المشار إليها في الفقرة )10منح تمديد لمدة عشرة )  لمفوضيةبناء على طلب الدولة العضو، يجوز ل (2)
 اقتضت الظروف ذلك. 

 
لنظر الاندماج ا  المفوضيةإلى    اً تقدم الدولة العضو مبرريجب أن  (،  1إحدى الدول الأعضاء إحالة بموجب الفقرة )تطلب    عندما (3)

 كبيرمن جانب السلطة المختصة على أساس أنه إذا جرى تنفيذ الاندماج فقد يقلل من المنافسة بشكل غير متناسب وإلى حد  
 في الدولة العضو أو في أي جزء منها. 

 
ً ( وتبلغ الدولة العضو المعنية خطي1في الطلب المشار إليه في الفقرة )  المفوضيةتنظر  أن    يجب (4) من   اً خلال أربعة عشر يوم  ا

 تلقي الطلب بأن:  
 
 أو  ؛سوف تتعامل مع القضية بنفسها للحفاظ على المنافسة الفعالة واستعادتها في السوق المعنية والإقليم ككل  المفوضية (أ

 
 كامل القضية أو جزء منها سوف يحال إلى السلطات المختصة بالدولة العضو المعنية. ( ب

 

ً إذا تمت الإحالة وفق (5)  ينطبق قانون الدولة العضو. يجب أن )ب(،  4للفقرة  ا
 

ً ، قبل انقضاء فترة الأربعة عشر يوممفوضيةإذا قررت ال (6) (، أن الأمر يتطلب فترة أطول، 4المنصوص عليها في الفقرة )  ا
  يتجاوز ذلك التمديد سبعة أيام.الدول الأعضاء والأطراف المعنية بذلك، شريطة ألاا  المفوضيةتخبر يجب أن 

 
ً إذا أحيل اندماج كلي (7) ً أو جزئي  ا إلى سلطة مختصة بإحدى الدول الأعضاء، لا يتم سداد رسوم الإخطار بالاندماج إلى الدولة    ا

 العضو المعنية.
 
الاندماج وفق (8) إيداع  الحصول على حصتها من رسوم  العضو  بالدولة  المختصة  للسلطة  ً يحق  بتقاسم رسوم    ا المعنية  للقواعد 

 الاندماج. 
 

 
 (46المادة )
 مفوضيةالإحالة إلى ال

إذا كان يشكل فحص اندماج غير مستوجب للإخطار بموجب هذه اللائحة    المفوضيةيجوز أن تطلب دولة عضو أو أكثر من    (1)

 بالتقليل من المنافسة بشكل كبير داخل أراضي الدولة العضو أو الدول الأعضاء مقدمة الطلب.تهديدا 

 

يومًا من تاريخ تلقي إحدى الدول الأعضاء للإخطار أو، إذا لم يكن  (  28)يقُد م هذا الطلب خلال ثمانية وعشرين  يجب أن    (2)

ً الإخطار مطلوب  ، من التاريخ الذي تعلم فيه الدولة العضو المعنية بأمر الاندماج بطريق آخر.ا

 

أربعة عشر  المفوضية  علىيجب    (3) ً يوم(  14)، خلال  بالدول الأعضاء    ا المختصة  السلطات  إبلاغ  الطلب،  تلقي  تاريخ  من 

 (.1المتأثرة بالاندماج والمنشآت المعنية بأي طلب مستلم طبقًا للفقرة ) 

 

بالطلب الأول.    المفوضيةيومًا من تاريخ إبلاغها من قبل    21الانضمام إلى الطلب الأول خلال  أخرى    عضو  ةيحق لأي دول  (4)

 وتعُلق جميع المهل الوطنية المتعلقة بالاندماج حتى اتخاذ قرار بما إذا كان الاندماج سيتم فحصه. 

 

ً يوم(  14)، خلال أربعة عشر  للمفوضيةيجوز    (5) ( أن تقوم بفحص الاندماج إذا رأت 4بعد انقضاء المدة المقررة في الفقرة )  ا

 أنه يحُتمَل أن يقلل بشكل كبير من المنافسة داخل أراضي الدولة العضو أو الدول الأعضاء مقدمة الطلب. 
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ً يعُتبر قرار فحص الاندماج طبقيجب أن  (،5في الفقرة )  اخلال المدة المنصوص عليه  اً قرار  المفوضيةإذا لم تتخذ    (6) للطلب    ا

 من جانبها.  اً معتمد

 

 جميع الدول الأعضاء والمنشآت المعنية بقرارها. المفوضيةتبلغ يجب أن   (7)

 

لدولة اتطبق    ، ويجب ألاا المفوضيةتقدم الأطراف المندمجة الإخطار إلى  أن  يجب  فحص الاندماج،    المفوضيةقرر  تعندما    (8)

 العضو أو الدول الأعضاء التي قدمت الطلب بعد ذلك تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالمنافسة على الاندماج. 

 

تحيل    (9) اندماج عندما  ً دولة عضو  إلى    ا للإخطار  مستوجب  بسداد رسوم    المفوضيةغير  بالفعل  المندمجة  الأطراف  وقامت 

 .وضيةالمف الإخطار إلى الدولة العضو المعنية، لا يتم سداد أي رسوم إلى 

 

بغض النظر     المفوضيةإذا تبين أن الاندماج المحال مستوجب للإخطار بموجب اللائحة، يتم سداد الإخطار بالاندماج إلى   (10)

 عن أي مدفوعات جرى سدادها على المستوى الوطني.

 (47المادة )
 النظر في الاندماج

 

التقليل بشكل كبير من  مدى احتمالية أن يؤدي الاندماج إلى    المفوضية تقرر  يجب أن  عندما يطُلب منها النظر في الاندماج،   (1)

 ( من هذه المادة.5المنافسة من خلال تقييم العوامل الواردة في الفقرة )

 

من المرجح أن    كانما إذا  أن تقرر    مفوضيةلل( من هذه المادة، يجوز  1بالإضافة إلى الاعتبارات المشار إليها في الفقرة )  (2)

 (. 6من خلال تقييم العوامل الواردة في الفقرة )بشكل كبير على المصلحة العامة في السوق المشتركة ؤثر الاندماج ي

 

تقرر ما إذا كان يمكن تبريره    وضية أن  فيجب على المأن الاندماج يحُتمل أن يقلل بشكل كبير من المنافسة،    للمفوضيةإذا بدا    (3)

 على أساس وجود: 

 

 ؛  مصلحة عامة (أ)

 كفاءة تكنولوجية؛ أو ( ب)

 ، للمنافسة خر داعم آأي مكسب  ( ج)

 وتعوض الآثار التي تقلل المنافسة بشكل كبير والتي لا يحُتمل تحقيقها إذا مُنع الاندماج.أتفوق والتى س
 

 ثقلاً أكبر لاختبار تقليل المنافسة بشكل كبير أو منعها.   المفوضيةتعطي أن يجب عند النظر في الاندماج،  (4)

 

عند إقرار ما إذا كان الاندماج له تأثير، أو يحُتمل أن يكون له تأثير، بالتقليل من المنافسة بشكل كبير في السوق المشتركة أو   (5)

 أن تضع في الاعتبار العوامل التالية:  للمفوضيةفي جزء كبير منها، يجوز 

 

 ؛المستوى الفعلي والمحتمل لمنافسة الاستيراد في السوق (أ)
 
 ؛ سهولة الدخول إلى السوق، ويشمل ذلك الحواجز الجمركية والتنظيمية ( ب)
 
 ؛مستوى التركز واتجاهاته وتاريخ التواطؤ في السوق ( ج)
 
 ؛درجة القوة التعويضية في السوق (د)
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 ؛أو تعزيز لمركزها المهيمنقوة سوقية  على  لأطراف المندمجةاحصول احتمالية أن يسفر الاستحواذ عن   ( ه)
 
 ؛ الخصائص الديناميكية للسوق، وتشمل النمو والابتكار وحوافز الابتكار وتمييز المنتجات ( و)
 
 ؛ طبيعة التكامل الرأسي في السوق ودرجته (ز)
 
المقترح أو احتمالية  ( ح) التجارية لأحد أطراف الاندماج أو الاندماج  التجارية أو جزء من الأعمال  مدى فشل الأعمال 

 ؛فشلها
 
 و  ؛ما إذا كان الاندماج سيسفر عن القضاء على المنافسة الفعالة ( ط)
 
 درجة القيود الإضافية التي تشمل قيود عدم المنافسة وعدم الاستقطاب. (ي)

 

عند النظر في الاندماج المقترح أن تضع في الاعتبار أي عامل يؤثر بشكل كبير على المصلحة العامة في    مفوضيةيجوز لل (6)

 السوق المشتركة، ويشمل ذلك: 

 

 ؛التأثير على التوظيف (أ)
 
 ؛التنافسية للمشاريع الصغير والمتوسطة ةالقدر ( ب)
 
 ؛ قدرة الصناعات في السوق المشتركة على المنافسة في الأسواق الدولية ( ج)
 
 و؛ اعتبارات حماية البيئة أو استدامتها (د)
 
 اعتبارات الابتكار.  ( ه)

 

ح بشكل كبير أن يقلل بشكل كبير من المنافسة ويؤثر بشكل كبير    (7) إذا رأى الرئيس التنفيذي، أثناء التقييم، أن الاندماج يرُج 

 تحفظات االإلى الأطراف المندمجة يعرب فيه عن      التحفظ  ابداء  بيان   يصدريجب عليه أو عليها أن  على المصلحة العامة،  

 المحددة. 

 

 .ابداء التحفظبيان  خلال المدة المحددة في المفوضيةتمُنح الأطراف المندمجة فرصة للرد على  يجب أن   (8)

 

 القرارات. اتخاذ يستكمل الرئيس التنفيذي التقييم ويقدم النتائج إلى لجنة يجب أن بعد النظر في ردود الأطراف المعنية،   (9)

 

يواصل الرئيس التنفيذي يجوز أن  خلال فترة محددة،  ابداء التحفظ  على بيان    اً يضاحات ردلإالأطراف  عند عدم تقديم   (10)

 القرارات. خاذ اتيقدم النتائج إلى لجنة  يجب أن و استكمال التقييم 
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 (48المادة )
 في مراجعة الاندماج  المفوضيةأوامر 

 
توافق على    أن  يجب على المفوضية    بأن الاندماج المقترح لا يحُتمل أن يقلل بشكل كبير من المنافسة،  المفوضية  عااقتنعند   (1)

 الاندماج. 
 

 :  لمفوضيةبأن الاندماج المقترح يحُتمل أن يقلل بشكل كبير من المنافسة، يجوز ل  المفوضية  عااقتنعند  (2)
 
 أو ؛حظر الاندماج (أ)
 
ً الموافقة على الاندماج رهن ( ب)  بشروط أو التزامات تشمل: ا

 
حظر أو تقييد الاستحواذ من قبل أي شخص مذكور في الأمر على كامل منشأة أو جزء منها أو أصول منشأة أو   (1)

قيام ذلك الشخص بأي شيء يسفر أو يحتمل أن يسفر عن ذلك الاستحواذ إذا كان يحتمل أن يؤدي الاستحواذ،  
 ؛ ، إلى اندماجمفوضيةبرأي الل

 
مطالبة أي شخص باتخاذ خطوات لتأمين حل أي منظمة، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، أو إنهاء أي رابطة   (2)

 ؛مقتنعة بأن الشخص معني باندماج أو طرف فيه المفوضيةإذا كانت 
 
يتعلق   (3) فيما  القيود  أو  المحظورات  بمراعاة  الأمر  في  فيه مذكور  أي طرف  اندماج، مطالبة  أي  إتمام  في حالة 

 أو؛بالطريقة التي يواصل بها الأعمال على النحو المحدد في الأمر
 
ً القيام عموم (4) التي ترى    ا أو    المفوضيةبوضع الأحكام  أو منعه  الاندماج  أنها ضرورية على نحو معقول لإنهاء 

 التخفيف من آثاره.
 
 يجوز أن ينص أمر يصدر فيما يتعلق بصفقة اندماج على أي من المسائل التالية:  (3)

 
  ؛الممتلكات أو الحقوق أو المسؤوليات أو الالتزاماتح أو مننقل  (أ)
 
 ؛ تعديل العقود، سواء من خلال فسخها أو تقليل أي مسؤوليات أو التزامات أو غير ذلك  ( ب)

 
 أو  ؛نشاء أي حصص أو أسهم أو أوراق مالية أو توزيعها أو التنازل عنها أو إلغاؤهاإ ( ج)
 
 إنشاء أو تصفية أي منشأة أو تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو أي وثيقة تنظم أعمال أي منشأة.   (د)

 
أن الاندماج يحُتمل أن يتنافى بشكل كبير مع عوامل المصلحة العامة المنصوص    المفوضيةعند نظر الاندماج، إذا قررت   (4)

أن تطالب الأطراف بتقديم التزامات أو يجوز لها فرض شروط    مفوضية( من هذه اللائحة، يجوز لل6)  47عليها في المادة  

 على الاندماج لمعالجة شواغلها.

 
أنه من غير العملي إخطار جميع الأشخاص    المفوضيةإذا كان الأمر المقترح سينطبق على أشخاص بوجه عام أو إذا رأت   (5)

أن من    المفوضيةالمحتوى العام للأمر المقترح بالطريقة التي ترى    المفوضية  يجب أن تنشرالذين سينطبق عليهم ببنوده،  
ً ( يوم30شأنها تيسير وصول الأمر إلى الأشخاص الذين سينطبق عليهم، وتمنحهم ثلاثين )   بإيضاح يجب أن يتقدموا خلالها    ا

 .مفوضيةإلى ال
 
إحاطة كل شخص متأثر بالمحتوى العام للأمر المقترح    المفوضيةتضمن  يجب أن  قبل إصدار أي أمر بموجب هذه المادة،   (6)

 إصداره ومنحه فرصة كافية لتقديم إيضاحات في هذا الشأن. 
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ً يجب أن يكون الأمر مكتوب (7)  ويقُد م إلى كل شخص مذكور فيه:  ا
 

أنه من غير العملي تقديمه بشكل فردي    المفوضيةشريطة أنه إذا كان الأمر ينطبق على أشخاص بوجه عام أو إذا رأت  
جميع الخطوات المعقولة لإبلاغ الدول الأعضاء المعنية بالشكل   المفوضيةلجميع الأشخاص الذين ينطبق عليهم، تتخذ  

 الملائم.
 

 تعديل أي أمر صادر بموجب هذه المادة أو إلغاؤه في أي من الحالات التالية:  مفوضيةيجوز لل (8)
 
ً إذا قدمت أطراف الاندماج معلومات مضللة أو غير صحيحة مادي (أ)  أو  ؛دعمًا للاندماج ا
 
 إذا لم يلتزم أي طرف في الاندماج بأي شرط للموافقة على الاندماج. ( ب)

 
ً مكتوب   اً (، إخطار8، إذا اقترحت إلغاء أي اندماج معتمد بموجب الفقرة )مفوضيةتقدم اليجب أن   (9) بالإجراء المقترح إلى كل   ا

طرف في الاندماج وأي شخص آخر يحُتمل أن يكون له مصلحة في هذا الشأن، وتطلب من ذلك الطرف أو الشخص القيام 
 بشأن الإلغاء المقترح.   المفوضيةخلال ثلاثين يومًا من تلقي الإخطار بتقديم أي إيضاحات يرغب في تقديمها إلى 

 
لمنشآت ا   /  % من حجم الأعمال السنوي للمنشأة10فرض غرامة تصل إلى  لمفوضية  (، يجوز ل8بالإضافة إلى الفقرة ) (10)

 المعنية في السوق المشتركة. 
 

ً يعُتبر أي شخص لا يمتثل لأي امر صادر بموجب هذ الفصل منتهكيجب أن  (11) يتعرض لغرامة لا  يجب أن لهذه اللائحة و ا
 . في السوق المشتركة % من حجم أعماله السنوي10تتجاوز 

 
أن هناك انتهاك بموجب هذا الفصل، يجوز أن تقدم    المفوضيةبالإضافة إلى الغرامات الواردة في هذه المادة، إذا أثبتت   (12)

 توجيهات تراها ملائمة للشخص المعني من أجل وضع حد للانتهاك.
 

 ( بوجه خاص: 12يجوز بقرار يصدر بموجب الفقرة ) (13)
 

  ؛مطالبة الشخص المعني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء الاندماج (أ)
 
 أو ؛ فرض شرط على الشخص المعني فيما يتعلق بالطريقة التي يمارس بها الشخص المعني أعماله ( ب)
 
 مطالبة الشخص المعني ببيع أي جزء من أصوله أو أعماله أو التصرف فيه بطريق آخر.  ( ج)

 
 

 (49المادة )
 في مراجعة الاندماج  فوضيةمي للالاختصاص الحصر 

 
التي تستوفي الحدود    اتباختصاص حصري بشأن الاندماج  المفوضية(، تتمتع  46( و)45بغض النظر عن أحكام المادتين ) (1)

 ( من هذه اللائحة. 41الدنيا الواردة في إطار معنى المادة )
 

ً تعارضم يكون   (2) إلى الإخطار    ا الدول الأعضاء  اللائحة والمعاهدة أن تدعو  إليها في هذه   اتلاندماجبامع روح هذه  المشار 
 اللائحة على المستوى الوطني.  
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 (50المادة )
 في إجراءات الاندماج   المفوضيةصلاحيات 

 
ً أن تستخدم أيمفوضية  يجوز لل (1) ً اندماج وفق    من سلطات التحقيق المخولة لها بموجب هذه اللائحة للنظر في أي  ا للفصل   ا

 الرابع من هذه اللائحة. 

 

أن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، لأغراض هذا الفصل، يجوز لها بموجب إشعار كتابي    المفوضيةعندما تعتقد    (2)
 أن توجه أي شخص لتقديم المعلومات المطلوبة.

 

يرُسَل وفق (3) إشعار  أي  أن ينص  ً يتعين  )  ا المعلومات  2للفقرة  للطلب والغرض منه، وأن يحدد  القانوني  ( على الأساس 

 المطلوبة والمهلة الزمنية التي يتعين تقديم المعلومات خلالها.  

 

لتطبيق الغرامة المنصوص    معرضة  يجب أن تكونة لهذه اللائحة وتعُدُّ المنشأة التي لا تمتثل للإشعار مخالفيجب أن   (4)
 عليها فيها.

 
 
 (51المادة )

 العدول عن  الاندماج
 
ً كتابي  المفوضيةلطرف المبلاِّغ إخطار  ا على  يجب   (1) بعدوله عن صفقة الاندماج المزمع إجراؤها ينص فيه على أنه ليس لديه نية    ا

 لتنفيذها. 
 

 عند تقديم إشعار العدول عن الاندماج: (2)
 

 ؛يصدر إخطار بشأن صفقة الاندماج لم يظل طرفا الاندماج في نفس الوضع كما لو (أ)

 

 و  ؛استرداد رسوم الإخطار بالاندماج المدفوعة فيما يتعلق بهذا الاندماجيجب عدم  ( ب)

 

ً ( يوم14جميع الدول الأعضاء المتأثرة في غضون أربعة عشر )  المفوضية ترُاسل  يجب أن   ( ج) من تقديم الإخطار    ا
 الاندماج. تخطر فيه الأطراف المعنية بالعدول عن اً وتنشر إخطار

 

 الفصل الخامس
 الممارسات التجارية غير العادلة 

 
 (52المادة ) 

 حقوق المستهلك 
 

 يتمتع المستهلكون بالحقوق التالية: يجب أن  (1)
 
 الحق في السلامة، وهو الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج التي تشكل خطورة على الصحة أو الحياة؛  (أ)

 

اتخاذ   ( ب) المستهلك من  لتمكين  المنتجات  الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن  الحق في  المعلومات، وهو  الحق في 

 خيارات مستنيرة؛ 
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 الحق في الاختيار، وهو الحق في الاختيار الحر لمنتج ذي جودة وبأسعار تنافسية؛ ( ج)

 

 في حال انتهاك حقوقهم بوصفهم مستهلكين؛  يهم ، وهو الحق في الشكوى والاستماع إل لهمالحق في الاستماع  (د)

 

 الحق في الانتصاف، وهو الحق في حل المشكلات والتماس العدالة ضد الاستغلال والممارسات غير العادلة؛  ( ه)

 

 الحق في العيش في بيئة صحية، وهو الحق في العيش في بيئة خالية من التهديدات والمخاطر التي تهدد الحياة؛ ( و)

 

 الحق في الخصوصية، وهو الحق في حماية خصوصية المستهلك وسرية معلوماته عند شراء المنتجات واستخدامها؛  (ز)

 

د في شراء المنتجات؛  ( ح)  الحق في المساواة في السوق، وهو الحق في المساواة في المعاملة من جانب المورا

 

الحق في المعاملة العادلة والنزيهة، وهو الحق في الحماية من الأساليب غير العادلة أو أي سلوك آخر مماثل من جانب  ( ط)

د؛   والمورا

 

ً أي حقوق أخرى معترف بها دولي (ي)  .ا

 
 
 (53المادة )

 زائفة أو مُضللة بياناتتقديم 
 
أو فيما يتصل بالترويج  منتجات  شخص، في التجارة أو التبادل التجاري، فيما يتصل بتوريد أو احتمال توريد    يقوم أي    يجب ألاا  (1)

 أو استخدامها: منتجاتبأية وسيلة لتوريد 

 

 تقديم بيانات زائفة بأن: ب (أ)

 

المنتجات على مستوى معين أو بكمية أو جودة أو قيمة أو فئة معينة أو بتصميم أو تركيب أو طراز أو   (1)

ً نموذج معين، أو أن لها تاريخًا معين ً أو استخدام ا ً سابق ا ً معين ا  ؛ا

 

 المنتجات على مستوى معين أو ذات جودة أو قيمة أو فئة معينة أو تصميم معين؛ (2)

 

 المنتجات جديدة؛  (3)

 

ً معين اً شخص (4)  أو ؛المنتجاتقد وافق على شراء  ا

 

تحظى برعاية معينة أو حصلت على موافقة معينة أو لها خصائص أداء أو ملحقات أو استخدامات   المنتجات (5)

 . أو مزايا معينة

 
 قديم بيانات زائفة أو مضللة بشأن: ت ( ب)

 

 ؛ المنتجاتسعر  (1)
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 ؛ المنتجاتتسليم  (2)

 
 التقليل من شأن منتجات شخص آخر أو تجارته؛   (3)

 
 له صلة ما؛رعايةً ما أو موافقة ما أو لديه شخص  (4)

 

 توافر منتج ما؛  (5)

 

 توافر مرافق لإصلاح منتجات أو قطع الغيار؛ (6)

 

 مكان منشأ المنتجات؛  (7)

 

 ؛منتجاتالحاجة إلى أية  (8)

 

 ؛حق أو تعويض، ضمان، أي شرط ،أو أثر، استثناء، وجود (9)

 

 هدايا وجوائز؛ (10)

 

ً ما يشكل حذف (11) أو إخفاءً للمعلومات الجوهرية اللازمة لتمكين المستهلك من اتخاذ قرار مستنير، أو لا  ا

 يعرضها بوضوح؛ 

 

 أو ؛المنتجات أي شيء يتعلق بتوريد  (12)

 

ً المشاركة في ممارسات تمثل أنماط ( ج)  مضللة أو عمليات احتيال.  ا

 

 تحُظر الأنماط المُضللة وعمليات الاحتيال في حد ذاتها. (2)

 

 (54المادة )
 السلوك المنافي للضمير 

 
ً ، في مجال التجارة أو التبادل التجاري، فيما يتصل بتوريد منتجات إلى أي مستهلك،  سلوك شخص ك أي يسل لاا ايجب  (1) ً منافي ا   ا

 .للضمير

 

 في الحسبان:  ما يلي أن تأخذ ضمن أمور أخرى، وضيةللمف(، يجوز 1تحديد ما إذا كان الشخص قد خالف الفقرة ) عند (2)
 

 نقاط القوة النسبية للمراكز التفاوضية للشخص والمستهلك؛ (أ)

 

ما إذا كان قد طُلِّبَ من المستهلك، نتيجة لسلوك الشخص، الامتثال لشروط لم تكن ضرورية بشكلٍ معقولٍ لحماية المصالح   ( ب)

 المشروعة للشخص؛ 

 

 على فهم أية مستندات تتعلق بتوريد المنتجات؛  اً ما إذا كان المستهلك قادر ( ج)
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مَت ضده أية وسائل غير  (د) ما إذا كان المستهلك قد خضع لممارسة أي تأثير أو ضغط لا مبرر له، أو ما إذا كان قد استخُدِّ

 عادلة أو قسرية أو تعسفية أو استغلالية أو خادعة؛ 

 

المبلغ الذي كان بإمكان المستهلك أن يحصل مقابله، أو الظروف التي كان بإمكانه أن يحصل في ظلها، على منتجات  ( ه)

د آخر؛    مماثلة أو مكافئة من مورا

 

د قد أبلغ المستهلك بجميع التكاليف والرسوم المفروضة أو التي كان من المقرر فرضها ( و)  ؛ما إذا كان المورا

 

 مدى تطبيق الشخص لشروط مختلفة على معاملات مماثلة مع مستهلكين آخرين؛ (ز)

 

الصناعة، إذا كان المستهلك أو المستهلك التجاري قد تصرف بناءً على اعتقاد معقول بأن المورد   قانون  متطلبات أي   ( ح)

 ؛ ذلك القانونسيمتثل ل

 

 مدى إخفاق الشخص بشكل غير معقول في الإفصاح للمستهلك عن:   ( ط)

 

 أي سلوك مقصود من جانب الشخص قد يؤثر على مصالح المستهلك؛ (1)

أي مخاطر على المستهلك تنشأ عن السلوك المقصود من جانب الشخص، وهي مخاطر كان ينبغي على الشخص   (2)

 وأن يتوقع أنها لن تكون واضحة؛ 

 مدى استعداد الشخص للتفاوض مع المستهلك بشأن شروط وأحكام أي عقد لتوريد المنتجات. (3)

 

في الحسبان أية ظروف لم يكن من المعقول توقعها وقت وقوع المخالفة   تأخذ  لاا يجب على المفوصية ا(،  1لأغراض الفقرة ) (3)
 المزعومة. 

 

يقُصد بالإشارة في هذه المادة إلى المنتجات الإشارة إلى المنتجات أو الخدمات من النوع الذي يشُترَى عادةً للاستخدام أو  (4)
 الاستهلاك الشخصي أو المحلي أو المنزلي. 

 

الإشارة في هذه المادة إلى التوريد أو التوريد المحتمل للمنتجات لا تشمل الإشارة إلى التوريد أو التوريد المحتمل للمنتجات   (5)
 لغرض إعادة التوريد أو لغرض استخدامها أو تحويلها في مجال التجارة أو التبادل التجاري. 

 

 (55المادة )
 د المستهلكين غير العادلة وشروط عق

 
أن   (1) الناشئة بموجبه، وذلك على حساب  يجب  والالتزامات  الحقوق  في  كبير  إلى خلل  أدى  إذا  العقد غير عادل  يعُدُّ شرط 

 المستهلك.

 

 :من ضمن أشياء أخرى، الشرط   كان يعُدُّ شرط العقد غير عادل إذا يجوز أن  (2)

 

يفرض أي عقوبة على المستهلك، بسبب الإخلال بالعقد بما لا يتناسب على الإطلاق مع الخسارة التي ألمت بالطرف  (أ)

 الآخر في العقد نتيجة لهذا الإخلال؛

 
 لا يسمح بقبول السداد المبكر للديون عند سداد الغرامة المطبقة؛  ( ب)

 



47 
 

 يشترط تقديم المستهلك لمبالغ تأمين نقدية مفرطة بشكل واضح لأداء الالتزامات التعاقدية؛  ( ج)

 

 ؛يمنح الشخص الحق في إنهاء هذا العقد من جانب واحد، دون سبب معقول أو تقديم إخطار مناسب (د)

 

 يسمح للشخص بالتنازل عن العقد بما يضر بالمستهلك، دون موافقة المستهلك؛ ( ه)

 
 ؛ أو ضارأي رسوم أو التزام أو شرط غير معقول مما يضع هذا المستهلك في وضع  على المستهلك يفرض  ( و)

 

 لا ينص على آليات الانتصاف المتاحة، والجداول الزمنية في حالة الإخلال بالعقد.  (ز)

 
ً العقد الذي يحتوي على شرط غير عادل بين المستهلك والشخص لا يكون ملزم (3)  . ا

 
 (، يكون العقد ملزماً للطرفين إذا كان قابلاً للتنفيذ دون الشرط غير العادل. 3بغض النظر عن أحكام الفقرة ) (4)

 
 (56المادة )

 المنتجات غير الآمنة
 
بتوريد منتجات مخصصة لاستخدام المستهلك، أو من النوع  ، في سياق التجارة أو التبادل التجاري،يقوم أي شخص يجب الاا  (1)

 الذي يحتمل أن يستخدمه المستهلك، إذا كانت هذه المنتجات من نوع:

 
 يوجد بشأنه معيار معترف به لسلامة المنتجات الاستهلاكية ولا يتوافق مع هذا المعيار؛ (أ)

 
 يوجد بشأنه معيار معمول به لسلامة المنتجات الاستهلاكية ولا يتوافق مع هذا المعيار؛ ( ب)

 

 يوجد بشأنه إخطار سارٍ يعلن أن المنتجات غير آمنة؛ ( ج)

 

 دائمًا على السلع أو الخدمات؛ اً يوجد بشأنه إخطار سارٍ يفرض حظر (د)

 

 للبيئة مما يعرض حياة المستهلكين أو صحتهم أو سلامتهم للخطر؛ أو  اً كبير اً يسبب ضرر ( ه)

 

لشخص ما بسبب وجود عيب في المنتجات أو خصائصها الخطيرة أو    اً يتسبب أو من المحتمل أن يسبب خسارة أو ضرر  ( و)

 بسبب عدم وجود معلومات معينة تتعلق بالمنتجات. 

 
يتم تقييم سلامة المنتج من خلال أخذ العناصر التالية في الاعتبار، حال وجودها، وعلى وجه  يجب أن لأغراض هذه المادة،   (2)

 الخصوص: 

 
 المعايير الإقليمية أو الدولية المعمول بها والتي اعتمدتها الدول الأعضاء المتأثرة؛ (أ)

 
 المعايير الإقليمية أو الدولية المعترف بها التي اعتمدتها الدول الأعضاء المتأثرة؛ ( ب)
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 المعايير الوطنية المشتركة بين الدول الأعضاء المتأثرة أو التي من المحتمل أن تتأثر؛  ( ج)

 

 عن دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء يعلن أن المنتجات غير آمنة؛ إخطار صادر  (د)

 

 قواعد سلامة المنتجات للممارسات الجيدة المعمول بها في القطاع المعني؛ ( ه)

 

 ؛ أوأحدث التقنيات ( و)

 

 توقعات المستهلك المعقولة فيما يتعلق بالسلامة. (ز)

 
د أي شخص    يجب الاا   (3) ( داخل أو إلى السوق المشتركة، ما لم يتم الإعلان عن  1المنتجات التي ورد حظرها في الفقرة )يورا

 ( لم تعد غير آمنة أو تم رفع الحظرعنها. 1أن المنتجات المنصوص عليها في الإخطارفي الفقرة )

 
 يعتبر المستهلك قد تعرض لخسارة أو ضرر نتيجة توريد المنتجات، في الحالات التالية: يجب أن لأغراض هذه المادة،  (4)

 
 أن تكون المنتجات غيرمطابقة لمعايير سلامة المنتجات الاستهلاكية المعترف بها أو تتعارض مع إخطارمعمول به؛ (أ)

 
 أن تكون المنتجات غير مطابقة لمعايير سلامة المنتجات الاستهلاكية المعمول بها أو تتعارض مع إخطارمعمول به؛ ( ب)

 
أن تكون الخسارة أو الضرر ناتجة عن عيب في المنتجات أو وجود خاصية خطيرة بها أو بسبب عدم وجود معلومات معينة  ( ج)

 تخص المنتجات ؛ أو

 

 لم يكن المستهلك ليتعرض للخسارة أو الضرر إذا كانت المنتجات متوافقة مع هذا المعيار. (د)

 
 (57المادة )

  معايير معلومات المنتج
 

شخص ، في سياق التجارة أو التبادل التجاري، بتوريد منتجات لا تتوافق مع معيار بيان معلومات  يقوم أي      يجب الاا  (1)

 المنتجات الاستهلاكية المعترف به أو المعمول به.

 
 بمعيار معلومات المنتجات الاستهلاكية الذي يتضمن: المفوضيةتعترف   (2)

 
الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأداء المنتجات أو تكوينها أو محتوياتها أو طرق تصنيعها أو معالجتها أو تصميمها أو إنشائها   (أ)

 أو تشطيبها أو تغليفها؛ 

 

المعلومات اللازم تقديمها بشكل معقول للأشخاص الذين يستخدمون المنتجات فيما يتعلق بكمية السلع أو جودتها أو طبيعتها   ( ب)

 أو قيمتها؛ و 

 

 الشكل والطريقة التي سيتم بها الإفصاح عن المعلومات على المنتجات أو معها.  ( ج)
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يتم تقييم الالتزام بمعيار معلومات المنتجات الاستهلاكية من خلال أخذ العناصر التالية  يجب أن  لأغراض هذه المادة،    (3)

 في الاعتبار، حال وجودها، وعلى وجه الخصوص: 

 

 لمعايير الإقليمية أو الدولية المعمول بها والتي اعتمدتها الدول الأعضاء المتأثرة؛ا (أ)

 
 المعايير الإقليمية أو الدولية المعترف بها التي اعتمدتها الدول الأعضاء المتأثرة؛ ( ب)

 

 المعايير الوطنية المشتركة بين الدول الأعضاء المتأثرة أو التي من المحتمل أن تتأثر؛  ( ج)

 

 أحدث التقنيات؛ أو (د)

 

 توقعات المستهلك المعقولة فيما يتعلق بمعايير معلومات المنتج. ( ه)

 
 لأغراض هذه المادة، يعتبر المستهلك قد تعرض لخسارة أو ضرر بسبب توريد المنتجات، في حالة: (4)

 
 لم يلتزم الشخص بمعيار معلومات المنتجات الاستهلاكية المعترف به أو المعمول به فيما يتعلق بالمنتجات الجيدة؛  (أ)

 
 لم يكن لدى المستهلك معلومات معينة فيما يتعلق بالمنتجات؛ و  ( ب)

 

 لم يكن المستهلك ليتكبد الخسارة أو يتعرض للضرر إذا كان الشخص قد امتثل لهذا المعيار فيما يتعلق بالمنتجات.   ( ج)

 
 (58المادة )

 معلومات المنتج وتوسيمه 
 
الشخص الذي يزاول التجارة أو التبادل التجاري بأن يفصح للمستهلكين عن جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة  يجب  على   (1)

 بالمنتج لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة. 

 

أن ملصقات أي منتجات  يضمن أي شخص يزاول التجارة أو التبادل التجاريأن    يجب(،  1بغض النظر عن عمومية الفقرة )  (2)

 في السوق المشتركة تشمل المعلومات التالية:  موردة

 سم المنتج؛ ا (أ

 

 ؛ عصناِّ اسم المُ   ( ب

 

 ؛عصناِّ لمُ باالموقع الفعلي ورقم الهاتف وبيانات الاتصال الأخرى الخاصة   ( ج

 

 تاريخ الصنع؛   (د

 

 ؛ وتشغيلةرقم ال  ( ه

 

 بلد المنشأ.   ( و
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أن ملصقات أي    (، يجب على الشخص الذي يزاول التجارة أو التبادل التجاري 2بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة )  (3)

 حسب الاقتضاء: في السوق المشتركة تشمل منتجات موردة

 

 المكونات أو العناصر المستخدمة في المنتج؛  (أ)

 

 وظيف؛تالاستخدام وال ( ب)

 

 تعليمات الاستخدام؛ ( ج)

 

 الكمية الصافية للمحتويات؛ (د)

 

 المكونات المستخدمة في المنتج؛ ( ه)

 

 تاريخ انتهاء صلاحية المنتج أو التاريخ الذي يفضل استخدام المنتج قبله؛  ( و)

 

 ؛المعلومات الغذائية (ز)

 

 معلومات للحساسية؛ و  ( ح)

 

 المخاطر والاحتياطات في استخدام المنتج.  ( ط)

 
 يتم أي إفصاح عن المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة:   (4)

 
 بطريقة واضحة ومفهومة؛  (أ

 
 بطريقة تسمح للمستهلك بحفظ المعلومات أو طباعتها أو الاحتفاظ بها أو تخزينها؛ و  ( ب

 
 باللغة المناسبة التي تناسب السوق الاستهلاكية المستهدفة. ( ج

 
 (59المادة )

   السحب الإلزامي للمنتج
 
 ، بموجب إخطار مناسب، بإحاطة أي شخص بنيتها بإجراء السحب الإجباري للمنتجات عندما يتبين:مفوضيةتقوم اليجب   (1)

 
 أن المنتجات قد تتسبب في الإضرار بأي شخص؛   (أ)

 

 عدم امتثال المنتجات لمعايير سلامة المنتجات الاستهلاكية المعترف بها أو المعمول بها؛  ( ب)
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 ن تكون المنتجات من النوع الذي يوجد بشأنه إخطار ساري المفعول:أ ( ج)

 

 يعلن أن المنتجات غير آمنة؛  (1)

 ؛ أو  اً يفرض حظر (2)

 أو  .يسحب المنتجات (3)

 
ً لم يتخذ المورد إجراءً مُرضي (د)  لمنع تسبب المنتجات في إصابة أي شخص.  ا

 
من الأطراف    إيضاحات للشخص فرصة للرد ويمكن أن تتلقى    المفوضيةتتيح  يجب أن  قبل إجراء السحب الإلزامي للمنتج،    (2)

 بإجراء السحب الإلزامي للمنتج. المفوضية( أيام على تلقيه إخطارًا بنية 10المعنية والجمهور العام خلال عشرة )

 
أن تتلقى مذكرات من أصحاب المصلحة وعامة الجمهور بشأن هذه   مفوضيةعند النظر في سحب المنتج الإلزامي، يجوز لل  (3)

 : المسألة

 
 حب المنتجات خلال فترة محددة؛س (أ)

 
 الإفصاح للجمهور خلال فترة محددة عن:   ( ب)

 
 طبيعة العيب أو السمة الخطيرة للمنتج؛ (1)

 

 ؛ أو اً الظروف التي يكون فيها استخدام المنتج خطير  (2)

 

 إجراءات التخلص من المنتجات.  (3)

 
 إبلاغ الجمهور بأن الشخص يجب عليه خلال فترة محددة: ( ج)

 
 إصلاح السلع باستثناء الحالات التي يحدد فيها الإخطار وجود خاصية خطرة للمتجات؛  (1)

 
 استبدال المنتجات، أو (2)

 

 رد ثمن المنتجات للمستهلكين المتضررين.  (3)

 
 الجمهور بأن الشخص طُلب منه، خلال مدة محددة، القيام: المفوضيةتحيط يجب ان  (4)

 

 أو المنتجات، خطيرة خاصية وجود الإخطار فيها يحدد التي الحالات باستثناء السلع، إصلاح)أ( ب
 

 استبدال المنتجات، أو)ب( ب
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 رد ثمن المنتجات للمستهلكين المتضررين. )ج( ب

 

 بإجراء السحب الإجباري للمنتج، يجوز للشخص إحالة الأمر إلى المحكمة. المفوضيةفي حالة تظلم الشخص من قرار   (5)

 
 حظراً مؤقتاً على توريد وبيع المنتج في السوق المشتركة.  المفوضية(، تفرض 5إلى حين الإحالة الواردة في الفقرة ) (6)

 
 (60المادة )

 السحب الطوعي للمنتجات 
 
الإلزامية، أو وجود عيب فيها، أو    عاييريجوز لأي شخص أن يقوم بسحب المنتجات طوعاً عند اكتشاف عدم مطابقتها للم  (1)

 وجود خطر يتعلق بالسلامة فيما يتعلق بأي خاصية خطرة للمنتجات أو الضرر الناتج عن استخدام المنتجات المذكورة. 

 
أن يسحب ذلك المنتج من جميع الدول الأعضاء    اً عندما يسحب الشخص أي منتج من دولة عضو، يجب على الشخص أيض  (2)

 الأخرى التي يتم استهلاك المنتج فيها.

 
أجنبية، فإنه يجب على الشخص المورد لذلك المنتج  جهة اختصاص  أي منتج يتم توريده في الدول الأعضاء ويتم سحبه من    (3)

 سحبه في نفس الوقت من السوق المشتركة.

 
في حالة سحب المنتج من جانب إحدى الشركات المصنعة بسبب عدم الالتزام بالمعايير الإلزامية، يجب أن يتم هذا السحب   (4)

 على الفور. 

 
عندما يقوم شخص بسحب المنتجات طوعاً، فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك بالطريقة المنصوص عليها في قواعد الكوميسا   (5)

 لتنظيم المنافسة وحماية المستهلك.

 
عندما يقوم شخص بسحب المنتجات طوعًا، فإنه يلتزم، عند اكتشافه للمشكلات المتعلقة بالخطر أو السلامة في المنتج، بإبلاغ  (6)

 الجمهور خلال يومين من السحب الطوعي بما يلي: 

 
 طبيعة العيب الموجود في المنتج أو السمة الخطرة فيه؛  (أ)

 

 ؛ اً الظروف التي يكون فيها استخدام المنتجات خطير ( ب)

 

 إجراءات التصرف في المنتجات، حيثما ينطبق ذلك؛ و ( ج)

 

 حق الرجوع بالتعويض المتاح للمستهلك.  (د)
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 (61المادة )
 المنتجات غير المناسبة والمعيبة

 
 : شخص أن يورد للمستهلك منتجاتد أي يوراِّ  يجب الاا   (1)

 

 غير صالحة أو معيبة؛  (أ)

 غير مناسبة للغرض الذي تسُتخدم عادة من أجله؛ أو   ( ب)

 غير مناسبة للغرض الذي أشار إليه المستهلك للشخص.  ( ج)

 
 (، أن يقوم: 1على الشخص الذي يخالف الفقرة )يجب   (2)

 
ً ( يوم21ن )ووعشر  خلال مدة لا تتجاوز واحد (أ) من تاريخ الإبلاغ عن العيب في المنتجات محلا الشكوى إلى الشخص    ا

د بـردا الثمن الذي دفعه المستهلك مقابل تلك المنتجات  ؛ أوالذي يورد السلع، يقوم المورا

 

ً   ( ب)  (.1المنتجات بأخرى لا تتعارض مع متطلبات الفقرة )استبدال وإذا اختار المستهلك ذلك،  إذا كان ذلك ممكنا

 
 يلتزم الشخص بأن يقدم الخدمة للمستهلك بعناية ومهارة معقولة وفي الوقت المتفق عليه أو خلال فترة زمنية معقولة.يجب أن    (3)

 
 ( بما يلي:3يلتزم الشخص الذي يخالف الفقرة )يجب أن  (4)

 
ً ( يوم21ن )ورد السعر المدفوع مقابل الخدمة إلى المستهلك، وذلك خلال واحد وعشر   (أ)  ؛من تقديم الخدمة المعنية ا

 
ً إذا كان ذلك ممكن  ( ب) ً ، وإذا اختار المستهلك ذلك، إعادة أداء الخدمة مرة أخرى وفقا لمعايير معقولة دون أي تكلفة إضافية    ا

 أو ؛على المستهلك

 

 تعويض المستهلك. ( ج)

 
 يكون المورد مسؤولاً عن تعويض المستهلك عن الخسارة أو الضرر الناجم عن توريد المنتجات غير المناسبة أوالمعيبة.  (5)

 
 لا تنطبق أحكام هذه المادة في الحالات التالية:  (6)

 
 أو ؛إذا لم تكن المنتجات صالحة للغرض بشكل معقول بسبب قوة قاهرة تحدث بعد خروج المنتجات عن سيطرة الشخص (أ)

  
 بينت الظروف أن المستهلك لم يعتمد على مهارة الشخص أو حكمه.ذا إ  ( ب)
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 (62المادة )
 المحتوى الرقمي الضار 

 
لا يجوز لأي شخص، يزاول التجارة أو التبادل التجاري، تقديم أو الإيعاز بتقديم  محتوى رقمي يسبب الضيق أو الأذى أو قد يكون  

 له آثار ضارة بالمستهلكين.
 
 (63المادة )

 العقوبات على الممارسات التجارية غير العادلة 
 
ً يعتبر أي شخص يخالف أييجب أن    (1) ً من أحكام هذا الفصل منتهك  ا %  10يتعرض لغرامة لا تتجاوز  يجب أن  لهذه اللائحة و  ا

 من حجم أعماله السنوية في السوق المشتركة.

 
أن تصدر أوامر للشخص، حسب الملابسات، بما   مفوضية  (، يجوز لل1بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة )  (2)

 يلي:

 
 ؛ إصلاح السلع  (أ)

 

 ؛ استبدال السلع ( ب)

 
 ؛إعادة ثمن المنتجات للمستهلكين المتضررين ( ج)

 
 أو ؛أداء الخدمات المتعاقد عليها وفقًا للمعيار المتوقع (د)

 

 حسبما تمليه الظروف. ىخر معالجة أأي  ( ه)

 
 (64المادة )

 أو معايير المعلومات في إقرار معايير سلامة المنتج المفوضيةسلطة 
 
ً معين  اً ، من خلال إخطار مكتوب أن معيارالمفوضيةتقر يجب أن   (1)  هو: ا

 

 معيار سلامة المنتج الاستهلاكي؛ أو (أ)

 معيار معلومات المنتج الاستهلاكي. ( ب)

 ( حسب الاقتضاء.57( و)56لأغراض القاعدتين )
 
 (:1يشمل المعيار في الفقرة ) (2)

 

ً معين اً أو جزء اً معيار (أ)  أو ؛اً من معيار، تم إعداده أو اعتماده من قبل جمعية أو هيئة معترف بها دولي ا

 

ً معين اً أو جزء اً معيار ( ب)  . من معيار مع إضافات أو تغييرات محددة في الإخطار ا
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أو وكالة مختصة أخرى، فإن المعيار أو جزء من المعيار أو الاختلافات في    المفوضيةفي حالة إصدار إخطار من قبل    (3)

( أو معيار معلومات المنتج الاستهلاكي  56المعيار، حسب الحالة، يعتبر بمثابة معيار لسلامة المنتج الاستهلاكي لغرض المادة )

 (، حسب مقتضى الحال. 57لغرض المادة )

 
 (65المادة )

 ع غير المعروفالمُصن   
 
ولا يعرف من صنع المنتجات، فإنه يجوز للمستهلك أن يقدم إلى الشخص المورد    ،  عمُصناِّ ضد    اتخاذ إذا رغب شخص في    (1)

ً للمنتجات، حيثما يكون الشخص معروف  ع.المُصناِّ  للمستهلك، طلباً كتابياً بتوفير معلومات تحدد هوية ا

 
ً ( يوم30بعد مرور ثلاثين ) عالمُصناِّ إذا لم يتم تحديد هوية    (2) من تقديم الطلب، يتم اعتبار كل شخص تم تسليم الطلب إليه بأنه   ا

 قام بتصنيع المنتجات. 

 

 (66المادة )
 الإخطار التحذيري الصادر للجمهور 

 
 يتضمن أياً مما يلي: اً في الدول الأعضاء إخطار المفوضيةتنشر   (1)

 
لأي   اً سبب أو قد تسبب ضرربيان بأن المنتجات من النوع المحدد في الإخطار قيد التحقيق لتحديد ما إذا كانت المنتجات ست  (أ)

 شخص؛

 
 تحذير من المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها استخدام المنتجات من النوع المحدد في الإخطار؛ أو  ( ب)

 

أسباب معقولة للاعتقاد بوجود   المفوضيةفرض حظر مؤقت على توريد المنتجات إلى السوق المشتركة عندما يكون لدى   ( ج)

 خطر وشيك على الجمهور. 

 
ً ، في أقرب وقت ممكن عمليمفوضيةعند الانتهاء من التحقيق المشار إليه في هذه المادة، يجب على ال  (2) ، إصدار إخطار كتابي ا

 لإبلاغ الدول الأعضاء بنتائج التحقيق وما إذا كان:

 
 لا يلزم اتخاذ أي إجراء؛ أو  (أ)

 

 اتخُذت الإجراءات المقترح اتخاذها فيما يتعلق بالمنتجات محل التحقيق.  ( ب)

 
إلى ضرر    المفوضيةقررت    في حال  (3) أن يؤدي  المحتمل  قد يؤدي أو من  الخدمات  أو  المنتجات  استخدام  أو  المنتجات  أن 

 للمستهلكين، يجوز لها بموجب إخطار كتابي ما يلي:

 
 سحب المنتج من السوق المشتركة؛  (أ)

 



56 
 

 فرض حظر دائم على توريد المنتج إلى السوق المشتركة؛ أو  ( ب)

 

 فرض أي تدابير تصحيحية أخرى. ( ج)

 
 المفوضيةفي الإخطارأو حتى تقرر    المفوضيةيستمر سريان الإخطارالصادر بموجب هذه المادة للمدة التي تحددها  يجب أن    (4)

أن مورد المنتجات موضوع الإخطار قد اتخذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة المنتجات و لمنع المخالفات المستقبلية بموجب  

 هذه المادة. 

، بناءً على المعلومات المتاحة لها، نشر تنبيهات للمستهلكين بشأن المنتجات التي تسبب، أو قد تسبب، مفوضيةيجوز لل  (5)

 بسبب وجود عيب أو خاصية خطيرة في المنتجات. اً خسارة أو ضرر

 

ً ( يوم90الحظر المؤقت الوارد صدوره في هذا الفصل لمدة تسعين )يجوز أن يستمر   (6) ، ويجوز تمديده لفترة إضافية للسماح  ا

 بالانتهاء من التحقيقات. 

 

 القضية. يجوز تحويل الحظر المؤقت إلى حظر دائم عند الانتهاء من التحقيقات بناء على نتائج  (7)

 
 لفصل السادس ا

 إجراءات التحقيق والقرارات 
 

 
 (67المادة )

 بدء التحقيق 
 

تحقيق في الممارسات التجارية المناهضة للمنافسة والممارسات التجارية  بدء  ، من تلقاء نفسها أو عند تلقيها شكوى،  مفوضيةلليجوز  
 غير العادلة. 

 
 
 (68المادة )

 إجراءات التحقيق عند استلام الشكوى
 
 إجراء تحقيق: المفوضيةيجوز لأي شخص أن يطلب من   (1)

 
إذا اعتقد الشخص أن النشاط الذي تقوم به منشأة له غرض أو تأثير أو من المحتمل أن يكون له تأثير بالتقليل بشكل   (أ)

 كبير من المنافسة داخل السوق المشتركة أو جزء كبير منها؛ أو 

 
 في الممارسات التجارية غير العادلة في السوق المشتركة.  ( ب)

 
( كتابيًا أو بأي شكل مناسب آخر، ويجب أن يفصح عن معلومات كافية لإجراء تقييم  1يجب أن يكون الطلب بموجب الفقرة )  (2)

 أولي بشأن ما إذا كان ينبغي لها المضي في التحقيق.
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مع أصحاب المصلحة المعنيين وتحدد على أساس    المفوضيةتتشاور  يجب أن  (،  1عند استلام الطلب المذكور في الفقرة )  (3)

 هذه المشاورات ما إذا كان: 

 
 ؛ ومفوضيةالتحقيق يقع ضمن اختصاص ال   (أ)

 
 التحقيق مبرراً في جميع ملابسات الدعوى.    ( ب)

 
 نشر إخطار يطلب معلومات من أفراد الجمهور لتمكينها من إجراء تقييم مبدئي للشكوى.للمفوضية يجوز   (4)

 
 طلب أي معلومات معنية من أي شخص لتمكينها من إجراء تقييم مبدئي للشكوى.للمفوضية  يحق   (5)

 
ً يعتبر مخالفيجب أن  ،  مفوضية( من ال5أي شخص لا يمتثل لطلب الحصول على معلومات بموجب الفقرة )  (6) لهذه اللائحة    ا

ً يتعرض لغرامة وفقيجب أن و  ( من هذه اللائحة. 77للمادة ) ا

 
 : المفوضية بإجراء التحقيق، فإن المفوضيةفي حالة قرار   (7)

 
 و  بالتحقيق إلى الأطراف؛ اً صدر إخطار تيجب أن  (أ)

 
 يجوز لها نشر معلومات بدء التحقيقات لإبلاغ الجهات المعنية ودعوة الجمهور إلى تقديم ملاحظاتها بشأن التحقيق.   ( ب)

 
ً أسباب  ى المفوضية  إذا كانت لد  (8) تأجيل  للمفوضية  وجيهة للاعتقاد بأن إصدار الإخطار قد يضر بتحقيقها بشكل جوهري، يجوز    ا

 إصدار هذا الإخطار إلى الوقت الذي تراه فيه مناسبًا.

 
إبلاغ الأطراف. ومع ذلك، تحتفظ   المفوضيةتتولى  يجب أن  عند الانتهاء من التحقيق، وفي حالة عدم وجود إخلال باللائحة،    (9)

 بالحق في إعادة فتح القضية إذا اقتضت الظروف ذلك.  المفوضية

 
وإذا رأت    (10) التحقيق،  الانتهاء من  باللائحة،    المفوضيةعند  إخلالاً  هناك  أن  أن  ً بيان  المفوضيةتصدر  يجب  بالشواغل   ا

تتيح لذلك الطرف فرصة للدفاع عن مصالحه خلال الفترة المحددة في بيان  يجب أن  لإخطار الطرف المعني بدواعي قلقها و

 الشواغل. 

 
 (69المادة )

 المفوضية إجراءات التحقيق بناءً على إرادة 
 
 التحقيق: المفوضيةتبدأ   (1)

 
عندما يكون لديها سبب للاعتقاد بأن أي نشاط تقوم به منشأة ما يهدف أو يؤثر أو من المحتمل أن يكون له تأثير بالتقليل من    (أ)

 المنافسة بشكل كبير داخل السوق المشتركة أو جزء كبير منها؛ أو 
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 في الممارسات التجارية غير العادلة في السوق المشتركة.  ( ب)

 
 للتحقيق، فإنه يجب عليها: المفوضيةفي حالة مباشرة   (2)

 
 و لإصدار إخطار بالتحقيق للأطراف؛  (أ)

 
إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تقديم الإخطار قد يلحق ضرراً مادياً بتحقيقها، تأجيل تقديم هذا الإخطار حتى    ( ب)

 ذلك مناسباً. المفوضيةترى 

 
ومع ذلك، تحتفظ    إبلاغ الأطراف.  المفوضيةتتولى  يجب أن  عند الانتهاء من التحقيق، وفي حالة عدم وجود أي انتهاك،    (3)

 بالحق في إعادة فتح القضية إذا اقتضت الظروف ذلك.  المفوضية

 
بيان شواغل لإخطار    المفوضيةتصدر  يجب أن  أنه كان هناك خرق للائحة،    المفوضيةعند الانتهاء من التحقيق، وإذا رأت    (4)

 تتيح لذلك الطرف فرصة للدفاع عن مصالحه خلال الفترة المحددة في بيان الشواغل. يجب أن  الطرف المعني بدواعي قلقها و

 

 
(70المادة )  

 إجراءات الرد على بيان للإعراب عن شواغل
 
تقديم لتتاح للأطراف فرصة    نيجب أ (،  4)  69( والمادة  10)  68بموجب المادة    المفوضيةعند استلام بيان الشواغل من    (1)

 إيضاحاتهم:

 
ً ( يوم60خلال ستين )  (أ)  في حالة الممارسات التجارية المناهضة للمنافسة؛ و ا

 
ً ( يوم30خلال ثلاثين )  ( ب)  في حالة الممارسات التجارية غير العادلة.  ا

 
 (: 1من انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة )  اً اعتبار  اً أن تمنح تمديدللمفوضية  بناء على طلب الأطراف، يجوز    (2)

 
ً ( يوم60لمدة ستين )  (أ)  كحد أقصى للممارسات التجارية المناهضة للمنافسة؛ و ا

 
ً ( يوم30ثلاثين )  ( ب)  كحد أقصى للممارسات التجارية غير العادلة.  ا

 
عند استلام بيان الشواغل وتوضيح ما إذا كانوا يحتاجون إلى فرصة    المفوضيةيجوز للأطراف تقديم إقرارات خطية إلى    (3)

 . مفوضيةلتقديم إقرارات شفهية إلى ال

 
 : المفوضيةإذا أشار أحد الأطراف إلى أنه يحتاج إلى فرصة للإدلاء بإقرارات شفهية، تقوم   (4)
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 ؛ ومفوضيةعقد اجتماع في التاريخ والزمان والمكان الذي تحدده ال  (أ)

 
 تقديم إخطار كتابي بالتاريخ والوقت والمكان إلى:   ( ب)

 
 الأطراف المعنية؛  (1)

 
 بشأن السلوك الذي كان موضوع التحقيق؛ و  المفوضيةأي شخص قدم شكوى إلى   (2)

 
 .مرغوبأن حضوره في الاجتماع أمر  المفوضيةأي شخص آخر ترى  (3)

 
 يجوز للشخص الذي جرى إخطاره بعقد اجتماع بموجب هذه الفقرة أن يرافقه أي شخص قد يحتاج إلى مساعدته في الاجتماع.  (5)

 
 تتم إجراءات الاجتماع بطريقة غير رسمية بقدر ما يسمح به الموضوع. (6)

 
 الاحتفاظ بسجل الاجتماع بالقدر الكافي لتوضيح المسائل التي أثارها الأشخاص المشاركون في الاجتماع.  المفوضيةيتعين على   (7)

 
 إنهاء الاجتماع إذا اقتنعت بأنه قد تم منح فرصة معقولة للتعبير عن آراء الأشخاص المشاركين في الاجتماع.للمفوضية  يجوز   (8)

 
ً بعد النظر في إقرارات الأطراف، إذا كان الرئيس التنفيذي لا يزال يعتقد أن هناك انتهاك  (9)  :أو عليها للائحة، فيجب عليه ا

 
 وإخطار الأطراف بذلك؛ أو  القراراتاتخاذ  إحالة الأمر إلى لجنة   (أ)

 
 إصدار قرار بشأن المسائل التي تم تفويضه أو منحه صلاحيات فيها.  ( ب)

 
 يقوم الرئيس التنفيذي:يجب أن عند انتهاء فترة تقديم الإيضاحات، إذا لم تقدم الأطراف إقرارت،   (10)

 
 القرارات وإخطار الأطراف بتلك الإحالة؛ أو اتخاذ  إحالة الأمر إلى لجنة   (أ)

 
 إصدار قرار بشأن المسائل التي تم تفويضه أومنحه صلاحيات فيها.  ( ب)
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 (71المادة )
 القرارات

 
 تكون إجراءات اتخاذ القرارات كما يلي:يجب أن   (1)

 
 ؛القرارات لعقد اجتماع اتخاذ إلى رئيس لجنة  اً يرسل الرئيس التنفيذي إخطار (أ)

 

 ؛ القرارات للنظر في الأمور واتخاذ القراراتاتخاذ تجتمع لجنة   ( ب)

 

القرارات أن تطلب من الأطراف، بما في ذلك الأطراف الثالثة، المثول أمامها للإدلاء بإقرارات شفهية أو اتخاذ يجوز للجنة   ( ج)

 ؛ اً خطية، حيثما تراه ضروري

 

 ؛ القرارات للأطراف فرصة المثول أمامها إذا طلبت الأطراف ذلكاتخاذ تتيح لجنة يجب أن  (د)

 

 ؛يجب أن تستند القرارات إلى المسائل التي أتيحت لجميع الأطراف المعنية الفرصة للتعليق عليها ( ه)

 

القرارات اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان قد تم انتهاك للائحة أم لا، والتعويضات اتخاذ  بعد النظر في الأمر، يتعين على لجنة    (2)

 والعقوبات التي سيتم فرضها وإخطار الأطراف بذلك. 

 
( 45( إحالة الأمر إلى المحكمة خلال خمسة وأربعين )2يحق لأي طرف متضرر من القرار المنصوص عليه في الفقرة )  (3)

 يوما من تاريخ القرار.

 
 إحالة الأمر إلى المحكمة لإصدار الأمر المناسب. لمفوضيةل، يجوز المفوضية إذا لم تمتثل المنشأة لقرارات  (4)

 
 (72المادة )

 بشأن الممارسات التجارية غير العادلة   الاستماع العلني
 

 في حالة الممارسات التجارية غير العادلة.  ، إذا سمحت الظروف، عقد استماع علنيللمفوضيةيجوز 
 
 
 

 (73المادة )
 المفوضية التمثيل أمام 

 
 شخص من اختياره. المفوضيةيجوز لأي طرف أن يختار أن يمثله في الإجراءات أمام  
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 الفصل السابع 
 أحكام عامة

 
 (74المادة )

 التعاون مع السلطات الوطنية المختصة
 
في حالة بدء سلطة وطنية مختصة في دولة عضو تحقيقات بشأن سلوك ما بموجب تشريعاتها الوطني، وثبت بعد ذلك أن   (1)

بمناقشة وتحديد الجهة   المفوضيةتقوم السلطة الوطنية المختصة ويجب أن  ،  لمفوضية  هذا السلوك يقع ضمن اختصاص ال

 الأفضل لتولي التحقيق في المسألة فيما يتعلق بتلك الدولة العضو. 

 
ً تباشر أي دولة عضو تحقيق يجب الاا  (2)  قد بدأت بالفعل التحقيق في المسألة.  المفوضيةإذا كانت  ا

 
 أثناء التحقيقات.  المفوضيةتتعاون الدول الأعضاء المتأثرة بالتحقيقات مع يجب أن   (3)

 
 تتاح للدول الأعضاء المتأثرة بالتحقيقات الفرصة لتقديم مدخلاتها في التحقيقات قبل اتخاذ القرار. يجب أن  (4)

 
والسلطات الوطنية    المفوضيةشبكة المنافسة وشبكة المستهلكين كمنصات لتسهيل التعاون بين    المفوضيةتنُشئ  يجب أن    (5)

 المختصة في إنفاذ اللوائح. 

 
 (75المادة )

 التعاون مع السلطات الإقليمية والقارية المختصة
 
 

 إشراك السلطات المختصة الإقليمية والقارية في:  للمفوضيةيجوز 
 

 تحديد الوكالة الأنسب لإجراء التحقيقات؛ أو  (أ)
 

 سوقية مشتركة. فساراتإجراء تحقيقات ودراسات واست ( ب)
 
 

 (76المادة )
 والإحالة إلى محكمة عدل الكوميسا ة المفوضيقرارات 

 
 ملزمة للمنشآت والدول الأعضاء.  المفوضيةتكون القرارات التي تصدرها  يجب أن (1)

 

، في حالة  مفوضيةالشروع في اتخاذ إجراءات أمام المحكمة عن نفسها لتنفيذ أي قرار أو أمر صادر عن الللمفوضية  يجوز   (2)

 عدم الالتزام بهذا القرار أو الأمر.

 
ً ( يوم45ن )وإحالة الأمر إلى المحكمة خلال خمسة وأربع  المفوضيةيجوز للطرف المتضرر من قرار    (3) من تاريخ القرار،   ا

ً نهائي المفوضيةصبح قرار يوإلا  ً وملزم ا  .ا
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ما لم تصدر المحكمة، بناء على طلب من    المفوضيةتعتبر الإحالة من قبل أي طرف بمثابة وقف تنفيذ لقرار    لاا يجب ا  (4)

 المدعي، قرارًا بوقف التنفيذ.

 
 (77المادة )

 العقوبات العامة
 
 . مفوضيةيعُاقب أي شخص تثبت مخالفته لأحكام هذه اللائحة، والتي لم يحدد لها عقوبة، بغرامة تحددها اليجب أن    (1)

 
% كحد أقصى من حجم الأعمال السنوي لكل من المنشآت أو مجموعة المنشآت   10فرض غرامة تصل إلى    مفوضية  يجوز لل  (2)

 المعنية في السوق المشتركة عندما تقوم المنشآت بأي مما يلي:

 
 عرقلة التحقيق أو التقييم بموجب اللائحة؛   (أ)

 
 ؛ مفوضيةالعدم الامتثال لأمر أو قرار صادر عن    ( ب)

 
 تقديم معلومات غير كاملة؛ ( ج)

 

 ؛رتقديم معلومات غير صحيحة إلى حد كبي  (د)

 

 تقديم معلومات مضللة؛ أو  ( ه)

 

 .مفوضيةعدم تقديم المعلومات خلال المهلة الزمنية التي تحددها ال  ( و)

 
أن   (3) الوزارييجب  المجلس  موافقة  بعد  المجلس،  الغرامات يحدد  تحديد  لأغراض  السنوي  الأعمال  حجم  حساب  طريقة   ،

 والجزاءات. 

 
سلامته فرض العقوبة التي تحددها على أي شخص يعرقل أو يؤخر أو يعيق تقديم مستند بطريقة تؤثرعلى  للمفوضية  يجوز    (4)

 أو إتاحته للاستخدام في الإجراءات.

 

 العوامل التالية، بما في ذلك:  المفوضيةتراعي يجب أن عند تحديد العقوبة المناسبة،   (5)

 
 طبيعة المخالفة ومدتها وخطورتها ومداها؛  (أ)

 
 طبيعة وخطورة أي خسارة أو ضرر تم تكبده نتيجة للمخالفة؛  ( ب)

 
 سلوك الأطراف المعنية؛ ( ج)

 

 ظروف السوق التي وقعت فيها المخالفة؛   (د)
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 مستوى المنافع المتأتية من المخالفة؛ ( ه)

 

 ؛ أو مفوضيةمدى تعاون الأطراف مع ال ( و)

 

 ما إذا كان قد تم في السابق اكتشاف مخالفة الأطراف لتشريعات المنافسة و المستهلك في السوق المشتركة. (ز)

 
آلية في قواعد تقاسم الغرامات مع الدول الأعضاء المتأثرة بالممارسة التجارية المناهضة للمنافسة    المفوضيةتنشئ  يجب أن   (6)

 والممارسة التجارية غير العادلة. 

 

 ( تقاسم الغرامات.8في القضايا الواردة في الفقرة ) اً لا يحق للدول الأعضاء التي تجري تحقيقا موازي (7)

 
المتقاسمة وفقيجب أن    (8) الغرامات  التأكد من استخدام  الدول الأعضاء  ً يتعين على  المنافسة   ا للائحة لتطوير وتعزيز قوانين 

 وحماية المستهلكين الوطنية وبناء القدرات في سلطاتها الوطنية المختصة.

 
 (78المادة )

 إنفاذ الغرامات 

 
ً تعتبر الغرامة المستحقة بموجب هذه اللائحة دينيجب أن    (1) ويجوز للجنة رفع دعوى أمام المحكمة لاسترداد   لمفوضيةل  اً مستحق  ا

 الغرامات غير المدفوعة كدين مدني.

 

ً ( يوم45ن )وخلال خمسة وأربع المفوضيةتسُد د أي غرامة تفرضها يجب أن  (2)  من تاريخ فرض الغرامة. ا

 

% يوميًا من الغرامة المفروضة  2يترتب على عدم سداد الغرامة خلال المدة المحددة في هذه المادة عقوبة بنسبة  يجب أن   (3)

 حتى سداد الغرامة بالكامل. 

 

ً ( يوم90إذا لم تلتزم الأطراف، خلال تسعين ) (4) الأمر    المفوضيةتحيل يجب أن من بدء موعد سداد الغرامة، بسداد الغرامة،  ا

 إلى المحكمة.

  

، بناء على طلب مقدم من المنشأة التي تستوفي المعايير الواردة في المبادئ التوجيهية، السماح لتلك المنشأة  للمفوضيةيجوز   (5)

 بسداد الغرامات على أقساط تحددها اللجنة. 

 
 (79المادة )

 السرية
 
عن المعلومات التي تجمعها أثناء إجراءاتها، بما في ذلك الوثائق وأي مواد أخرى، أو إتاحتها من لمفوضية تفصح ا يجب الاا   (1)

الإفصاح عنها    المفوضية، طالما أنها تحتوي على أسرار تجارية أو أي معلومات سرية أخرى، إلا إذا اعتبرت  مفوضية  قبل ال

 .اً ضروري

 

لأغراض هذه اللائحة، تحديد المعلومات التي يدعي الشخص أنها  المفوضيةيجوز لأي شخص، عند تقديم أي معلومات إلى   (2)

 معلومات سرية.
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( مدعومة ببيان مكتوب يوضح أسباب سرية المعلومات. وفي حالة الأدلة الشفهية، 2يجب أن تكون كل مطالبة بموجب الفقرة ) (3)

 يجوز تقديم المطالبة شفوياً في وقت تقديم الأدلة مع تحديد المعلومات وبيان سبب المطالبة.

 
 صفة السرية إذا اقتنعت بأن المعلومات أو المواد ذات طبيعة سرية. المفوضيةتمنح  يجب أن (4)

 
 (، في أي من الحالات التالية: 1الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بأي أمر مشار إليه في الفقرة ) للمفوضيةيجوز   (5)

 
 إذا تم الحصول على موافقة الشخص الذي تتعلق به المعلومات؛ أو  (أ)

 
 لأغراض:   ( ب)

 
 إصدار أمر بموجب هذه اللائحة أو من محكمة عدل الكوميسا؛  (1)

 
 مباشرة الإجراءات بموجب هذه اللائحة؛ (2)

 
 من تنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة؛ أو  المفوضيةتمكين  (3)

 
 ، أو أي شخص، من التحقيق في أي مخالفة مشتبه بها بموجب هذه اللائحة أو تنفيذ حكم منها.المفوضية  تمكين   (4)

 
وأي سلطة للمنافسة وحماية    المفوضيةالإفصاح عن أي معلومات متاحة لها لغرض الالتزام بأحكام اتفاقية بين  للمفوضية  يجوز   (6)

 المستهلك حيث يتم استيفاء الشروط التالية: 

 

 تلتزم السلطة بالحفاظ على سرية المعلومات المقدمة لها في جميع الأوقات؛ و  (أ)

 
 أن يكون من غير المحتمل أن يتعارض الإفصاح عن المعلومات مع المصلحة العامة.   ( ب)

 
 مراعاة ما يلي:   المفوضيةعند النظر في الإفصاح عن أي معلومات، يجب على   (7)

 
 ؛اً عملي  اً ضرورة استبعاد المعلومات التي ترى أن الإفصاح عنها يتعارض مع المصلحة العامة، بقدر ما يكون ذلك ممكن  (أ)

 
 : اً عملي اً ضرورة استبعاد ما يلي، بقدر ما يكون ذلك ممكن  ( ب)

 
أن الإفصاح عنها يؤدي، أو قد يؤدي، إلى الإضرار بشكل كبير بالمصالح    المفوضيةالمعلومات التجارية التي ترى    (1)

 التجارية المشروعة للمنشأة التي تتعلق بها المعلومات؛ أو 
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أن الإفصاح عنها يؤدي، أو قد يؤدي إلى الإضرار    المفوضيةالمعلومات المتعلقة بالشؤون الخاصة للفرد والتي ترى    (2)

 بشكل كبير بمصلحته؛ و

 
 جراء الإفصاح من أجلها.إ المفوضيةمدى ضرورة الإفصاح للأغراض التي تقترح  ( ج)

 
 بمنح صفة السرية أو عدم منحها.   المفوضيةبإرسال إخطار كتابي إلى أي شخص يطالب بسرية قرار    المفوضيةتقوم  يجب أن    (8)

 

( 45ن )و(، إحالة الأمر إلى المحكمة خلال خمسة وأربع8بموجب الفقرة )   المفوضيةيجوز لأي شخص متضرر من قرار   (9)

ً يوم  . مفوضيةمن قرار ال ا

 

 مع المعلومات باعتبارها سرية لحين الإحالة إلى المحكمة. المفوضيةتتعامل  (10)

 
والسلطات المختصة في الدول الأعضاء ا عن المعلومات التي تحصل عليها أو تتبادلها والتي لمفوضية  ا  تفصح    يجب الاا  (11)

 تعُتبر سرية بموجب هذه اللائحة.

 
إطلاع السلطات المختصة على المعلومات المقدمة باعتبارها سرية عندما يكون لدى هذه السلطات  لمفوضية يجب على ا (12)

 المختصة أحكام تحمي السرية بموجب تشريعاتها الخاصة. 

 

وفي حالة عدم وجود أحكام لدى السلطة المختصة لحماية السرية بموجب تشريعاتها الخاصة، يتعين على السلطة المختصة   (13)

 تقديم تعهدات بعدم الإفصاح عن المعلومات. 

 
 تسُتخدم المعلومات المقدمة إلى السلطات المختصة في الدول الأعضاء للغرض الذي قدمت من أجله المعلومات.  يجب أن   (14)

 
تسُتخدم جميع المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب هذه اللائحة من الأطراف المعنية فقط لغرض إنفاذ    يجب أن   (15)

 هذه اللائحة. 

 
 (80المادة )

 عدم الكشف عن الشكاوى 
 

 وأي أشخاص آخرين.  مقدمي الشكاوى والبلاغاتأثناء مباشرة إجراءاتها، الحفاظ على عدم الكشف عن هوية  لمفوضيةليجوز 
 

 (81المادة )
 تعليق  ال

 
أن يتخذ ما يلزم من تدابير بما    لمجلسلفي حال حدوث اضطراب خطير في السوق المشتركة أو في جزء كبير منها، يجوز   (1)

 الثالث أو الرابع.  الفصلفي ذلك التعليق المؤقت لتطبيق أي من الأحكام الواردة في  

 

 :يجب أن (1التعليق المؤقت الوارد في الفقرة ) (2)

 
 ؛يخُطَر به الأمين العام كتابةً  (أ)
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 و ؛يطُبق فقط طالما كان هناك خطر حدوث ضرر للمجتمع لا يمكن تداركه ( ب)

 

 يتجاوز ما هو ضروري للغاية لتحقيق الهدف من التعليق.لا  ( ج)

 

(، يجوز للدول الأعضاء خلال فترة تعليق العمل تطبيق تشريعاتها الوطنية للمنافسة وفق ما تقتضيه  1بغض النظر عن الفقرة ) (3)

 الظروف. 

 
 (82المادة )

 الإلغاء والأحكام الانتقالية 
 
 ( بموجب هذه اللائحة. 2004تلُغى لائحة الكوميسا للمنافسة )بتاريخ ديسمبر   (1)

 
 ( ساري المفعول.2004يظل أي إجراء تم اتخاذه بموجب لائحة الكوميسا للمنافسة )بتاريخ ديسمبر  (2)

 
 (:1بغض النظر عن عمومية الفقرة ) (3)

 
(  تعتبر، إلى 2004فإن أية قواعد أو محررات أخرى تم وضعها بموجب لائحة الكوميسا للمنافسة الملغاة )بتاريخ ديسمبر    (أ)

الحد الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذه اللائحة، على أنها تم وضعها بموجب هذه اللائحة وتظل سارية النفاذ بموجب هذه 

 و ا بموجب هذه اللائحة؛اللائحة إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤه

 
يتم فرضها أو تكبدها فيما يتعلق بمخالفة   يجوز إجراء أو استمرار أي تحقيقات أو إجراءات قانونية أو عقوبات أو مصادرات  ( ب)

ديسمبر   )بتاريخ  للكوميسا  الملغاة  المنافسة  بموجب لائحة  بموجب لائحة 2004ارتكبت  اللائحة،  بهذه  العمل  بدء  قبل   ،)

 (. 2004المنافسة الملغاة للكوميسا )بتاريخ ديسمبر 

 
قيد  (، في تاريخ أو قبل بدء هذه اللائحة، و2004أي مسألة مقدمة بموجب لائحة المنافسة الملغاة للكوميسا )بتاريخ ديسمبر   (4)

 أمام:  النظر

 
 (؛ أو 2004المجلس المعين بموجب لائحة المنافسة الملغاة للكوميسا )بتاريخ ديسمبر   (أ)

 
المعنية بإصدار القرارات الأولية والمنشأة بموجب لائحة المنافسة الملغاة للكوميسا )بتاريخ ديسمبر   الإستئنافات واللجنة  مجلس   ( ب)

 وتنتهي ستمر  ت  أن  يجب، فإنه  2017( لعام  الإستئنافات( ولجنة تنظيم المنافسة بالكوميسا )قواعد إجراءات مجلس  2004

 (.2004بموجب لائحة المنافسة الملغاة للكوميسا )بتاريخ ديسمبر 

 

ً يستمر المفوض المعين قبل دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ في شغل منصبه كما لو كان معين (5) بموجب هذه اللائحة. ولا يجوز  ا

 ( سنوات.5لأي مفوض أن يخدم لفترة تراكمية تزيد عن خمس )

 
ً ودرءًا للشك، فإن الشخص الذي كان، قبل بدء العمل بهذه اللائحة، يعمل بصفته مسؤولاً أو موظف (6) في   اً أو مستشار  اً أو خبير  ا

(،  يستمر في 2004تنظيم المنافسة بالكوميسا المنشأة بموجب لائحة المنافسة بالكوميسا الملغاة )بتاريخ ديسمبر  مفوضية  
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لمنافسة والمستهلك، حسب مقتضى الحال، كما لو تم  لمفوضية الكوميسا  عمله كموظف أو مسؤول أو خبير أو مستشار في  

 تعيينه أو توظيفه بموجب هذه اللائحة.

 
 عند بدء العمل بهذه اللائحة:  (7)

 
تنظيم المنافسة بالكوميسا بموجب لائحة المنافسة بالكوميسا الملغاة )بتاريخ مفوضية  تعتبر أصول وحقوق والتزامات    (أ)

 و  بموجب هذه اللائحة؛ لمنافسة والمستهلكل مفوضية الكوميسا( بمثابة أصول والتزامات 2004ديسمبر 

 
)بتاريخ ديسمبر  يجب أن    ( ب) الملغاة  المنافسة بالكوميسا  يبُرَم بموجب لائحة  اتفاق  ( ساري  2004يظل أي عقد أو 

ً المفعول وفق  لشروطه كما لو أنه تم إصداره في الأصل وإبرامه بموجب هذه اللائحة. ا

 
 (83المادة )

 القواعد 
 

 قواعد تدخل حيز النفاذ بعد اعتمادها من المجلس الوزاري.  وضع مجلس ليجوز ل (1)

 

 (، يجوز أن تنص القواعد على ما يلي:1بغض النظر عن عمومية الفقرة ) (2)

 

 ؛الأمور المطلوبة أو المسموح بالنص عليها بموجب هذه اللائحة (أ)

 

 ؛شروط وأحكام خدمة أي من العاملين  ( ب)

 

 ؛ أو مفوضيةأي رسوم مستحقة الدفع فيما يتعلق بأي خدمة مقدمة من ال ( ج)

 

 أي أمور أخرى تكون ضرورية أو ملائمة لتحقيق أغراض اللائحة على نحو أفضل.  (د)

 

 

 (84المادة )
 دخول اللائحة حيز النفاذ 

 
 . تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ بعد اعتمادها من المجلس الوزاري
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 الأول جدول ال
 ((7)13)المادة 

 تشكيل لجنة الاختيار 

 

 أعضاء على النحو التالي:  (6تشُكَّل لجنة الاختيار من ستة )

 

 حالة التصويت  العضوية رقم 

 أعضاء لهم حق التصويت  هيئة مكتب المجلس الوزاري   .1

 

 

 

 

 رئيس مجلس المفوضين أو أي من المفوضين الآخرين   .2

 

 عضو له حق التصويت 

 مرشح الأمين العام  .3

 

 عضو له حق التصويت 

 عضو ليس له حق التصويت  الرئيس التنفيذي الذي يكون عضوًا بحكم منصبه  .4

 
 


